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. القاهرة ‏ 55 شارع محمود طلعت من شارع الطيران 


مدينة نصر ت : TEVLE‏ 


EJIL‏ اجيم 


الحمد لله ولي النعم. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد العرب 
والعجم» وآله وأصحابه ذوي النفوس الزكية» والأخلاق المرضية» من وقفوا 
أنفسهم لخدمة الدين واعلاء شأن المسلمين» ففازوا بالنعيم المقيم . 

(وبعد ) فقد كنت وقت دراستى لمباحث الوقف بمدرسة القضاء الشرعي لا 
أقتصر على مذاكرة الكتاب المقرر فى هذا الموضوع بل كنت أراجع الدرس فى غير 
كتاب من المطولاات لاستيفاء .ما قصرت عنه المختصرات وتفصيل ما أجملته وكشف 
ما أبهمته وتصحيح ما أخطأته وكان رغبتى الشخصية فى علوم الشريعة الاسلامية 
التى منها الفقه تخفف تخفف عني ما أقاسيه من الآلام وأعانيه من المتاعب فى استخراج 
درر هذه المطولات وتجدد في همة لا تعرف الكلل وعزماً لا ينثنى أو ببلغ الأمل 
وكنت كلما اقتنصت شاردة أو ظفرت بفائدة قيدتها بالكتابة أو تحققت موضعها من 
الكتاب ليسهل الرجوع عند الحاجة اليه وكان يدور بخلدي اذ ذاك أن أجمع تلك 
ارات التي اقتطنعها وهاتيك الدرر الى اتخلضتها وأصم اله اما هير اا 
محقلا وأقدمة لطلاب العام الذين يحيو العوسع قى الغلوم الشرغية ولا 
يستسهلون الرجوع إلى الكتب الأزهرية لأنهم لم يألفوا طريقتها ولم يتبينوا مسلكها 
فلما انتتهت مدة الدراسة وقضى الله أن أشتغل بالمحاماة الشرعية وعلمت كثرة 
مشكلات الأوقاف فى المحاكم وعناية المحامين والقضاة اهار وق كا 
قويت عزيمتى وتوجهت ارادتي نحو تأليف هذا الكتاب ليكون طلبة الطلاب وغنية 


المدرسين وهداية القضاة والمحامين فابتدأت فيه مستعيناً بالله وأمامي من كتب الفقه 
| 0 ومختصرها كالبحر الرائق وتبين الحقائق وفتح القدير والدر المختار . 
وحا شيتى الطحطاوى وابن عابدين عليه والفتاوى الهندية والأنفروية والخيرية 
ده والمهدية وتنقيح الحامدية وكتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف وقانون 
العدل والانصاف للمرحوم محمد قدري باشا وكتاب مباحث الوقف للأستاذ 
الشيخ محمد زيد . 00 

وكنت أقرأ الموضوع أولا فى هذه المؤلفات تم أكتبه معتنياً بحسن الترتيب وجودة 
العبارة وجمع ما تفرق منها ما تكثر الحاجة اليه . ولم يفتنى ذكر الخلاف بين علماء 
المذهب فى موضعه ولا بيان الأدلة الراجح منها والمرجوح والمعمول به من الآراء 
GEL‏ بع نمه لوت العلام مق كل الطتكات ويسحريع a‏ 
لمر اي لبي ارا O E‏ بسر 
يشته أو يتفعه . 

وقد تحاشيت: فيه التكرار إلا لغرض لا يفوت اللبيب ادراكه . وتجنبت فيه الحشو 
والاستطراد حر صاً على نشاط القارئ ووقته النفيس أن يذهبا بين هذين العيبين 
اللذين لم يخل منهما أحدث المؤلفات فى هذا المبحث وضعاً وأصغرها حجما . 

وَأن كتابى هذا قد جاء والحمدلله كما يريد عشاق العلم ومحبو الاتقان الذين لم 
يحجبهم الهوى عن الانصاف ولم تمل بهم الأغراض عن طريق الصواب ليس 
بالطويل الممل ولا القصير المخل فوفق بين رغبة الطلبة والمدرسين والقضاة والمحامين 
PLN‏ ا 
وتروق لدى المنتهي:. | 1 
1 رأ ساح إن العاف قار امنا Se‏ لذن القت زر 
هذا الموضوع خاصة غير انى لا أرى بأسا أن أصف له بعضها مقتصرأ فى الوصف 
على ما يشهد به العیان ولا يختلف فيه اثنان . 

' أن كتاب أحكام الأوقاف للامام E‏ ۽ لف بعده فى 
۰ هذا الموضوع لا يفيد قارئه فكرة سي و او وي 


فضلا عن كثرة التكرار فيه وخلط مسائله بمسائل الوصية ونبو ترتيبه عن أذواق 
طلاب العلم فى هذا العصر الذي تنوعت فيه العلوم وضاقت عنها الأوقات . لذلك 
لا أكون مبالغاً اذا قلت أن هذا الكتاب على نفاسته لا يجدى تدريسه ولا يعم نفعه. ‏ 

وأن كتاب الاسعاف لما كان مختصراً من كتابى هلال والخطاف لم يسلم من 
بعض عيوب أصله على أنه قد يذكر القاعدة ثم يذكر من فروعها ما لا يتفق معها ولا 
ينطبق عليه حكمها والسبب فى ذلك اختلاف أصليه في الرأى فيذكر القاعدة 
الخلافية بينهما متبعا رأى أحدهما ثم يذكر من فروعها مالا ينطبق إلا على الرأى 
الآخر بدون بيان فيقع القارئ فى الحيرة والاضطراب وحسب القارئ برهانا على 
هذا ما جاء فى صفحتى ١١‏ و١٠‏ من هذا الكتاب بالطبعة الأميرية الأولى . 

وأن قانون العدل والانصاف للمرحوم محمد قدري باشا على حسن ترتيبه 
وكمال تحريره وكثرة ما حوى من نفائس المطولات في هذا الموضوع لم يؤلف ليكون 
كتاب تدريس يعم نفعه المتعلمين والمعلمين وأغا وضع كلا يدل اسمه ليكون قانونا | 
على مثال القوانين الغربية يرجع القضاة فى أحكامهم إليه فجاء بطبيعة الحال مفكك 
الأجزاء خالياً من أدلة الأحكام غير متعرض لما فيها من الخلاف أن كان . 

وأماكتاب مباحث الوقف للاستاذ الجليل الشيخ محمد زيد فأنه مع تماسك 
أجزائه وعناية مؤلفه بسهولة عبارته سهولة جعلت معانيه على طرف الثمام وألجحأته 
فى كثير من الأحوال إلى الأطناب الذي يناسب حال المبتدي وتمل منه نفس المنتهي 
اش الوا الرفيعة بون عليه ار ولا اي عا 
وفضله الشهير. ولعل عذر الأستاذ فى ذلك أنه قصد ربط مواد قانون العدل 
والانصاف بعضها ببعض وتلخيص بعض أبوابه مع محاذاته فى الترتيب وعدم 
التغيير فى جل مبانيه والزيادة فى معانيه ليقرب إلى طلبة مدرسة الحقوق فهمه 
ويسهل عليهم جمعه فجاء كما أراد وأرادت الطلبة ولو مضى الأستاذ على هذا 
- النحو فى كل مواد الكتاب أو شاء أن يضع كتابا مستقلا في هذا الموضوع لأحسن ‏ 
جد الاحسان وكان له من عارفى فضله وقراء كتبه ما ليس له منهم الآن فى كتابه 
مباحث الوقف الذي لا يعد حقيقة من مبتكراته . 

وقد ذيلت هذا الكتاب بأسئلة امتحانات مدرسة القضاء الشرعى فى قسميها ` 


۷ 


الأول والثانى من منذ أن فتحت إلى سنة ۱۹١١‏ المتعلقة بمباحث الوقف خاصة 
لتكون مسيارا للطالب يعرف به درجته العلمية التى استفادها من دراسته وعونا 
للمدرس على معرفة الدقة فى وضع السؤال وتحريره حتى يكون جميل المبنى غزير 
المعنى دالا على قوة الطالب أو ضعفه وجده أو كسله . 
يطير بذلك فرحا فان السلامة من العيوب فيما نزله علام الغيوب لا فيما تناولته 
القدرة البشرية وعملت فيه الفكرة الانسانية . ظ 
وأنى أسأله جل شأنه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يعم بنفعه المسلمين 
ويوفقنى لخدمة الدين فأنه على ما يشاء قدير نعم المولى ونعم النصير. 


تعريف الوقف ‏ 


الوقف لغة: الحبس والمنع وهو مصدر وقفت الشئ اذا حبسته وأوقفته بهذا المعنى 
لغة تميمية رديئة7١2.‏ ثم اشتهر اطلاق المصدر أعني الوقف على اسم المفعول فيقال 
هذا البيت وقف أى موقوف . ومن ثم جمع على أوقاف . 

والوقوف شرعا: حبس العين عن أن ملك لأحد من العباد. والتصدق بممنفعتها 
ابتداء وانتهاء . أو انتهاء فقط 

فالتصدق ابتداء وانتهاء يكون فيما اذا وقف العين من أول الأمر على جهة من 
جهات البر التى لا تنقطع كالفقراء والمساجد والمدارس والمستشفيات والحصون 
والخانات والمقابر والسقايات والقناطر ونحو ذلك وهذاهوالمسمى بالوقف 

اله اعا ققط يكرة نهنا ادا وت ال م ازن ا على ع ا 
الانقطاع واحداً أو أكثر ثم جعلها بعدهم لجهة بر لا تنقطع كالوقف على نفسه 
وذريته أو على زيد ونسله ومن بعدهم للمساكين ويسمى هذا بالوقف الأهلي . 

وهذا تعريف للوقف عند الصاحبين كما سيتضح لك بعد 

حكم الرقف : أعلم أنه لا خلاف على الصحيح بين أبي حنيفة وأصحابه فى 
جواز الوقف وصحته . وأنما الخلاف بينهم فى لزومه وعدم لزومه. ) 
0 فذهب الامام إلى أن الوقف تصدق بالمنفعة كالعارية مع بقاء العين على ملك 


)١(‏ وقد ادعى المازنى أنها لم تعرف فى كلام العرب . وذكر فى القاموس انه لم يسمع فى فصيح الكلام 


الواقف فيجوز له ان يتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات الشرعية كالبيع والهبة 
والرهن وتورث عنه اذا مات . وهذا معنى عدم لزومه وانما جعله الامام بمنزلة العارية 
ولم يكن عارية حقيقة لأنه قد يكون الواقف هو القيم على وقفه واذا سلمه إلى قيم 
فقد يكون ذلك القيم غير مستوف للمنافع والعارية لا تكون إلا فى يد المتسعير المنتفع 

واستدل على مذهبه بقوله عليه الصلاة والسلام لاحبس عن فرائض الله تعالى . 
وما روى عن شريح (جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبيس) وبأن حقوق ِ 
العباد لم تنقطع عن الموقوف إذ لهم الانتفاع به زراعة وسكنى وبقاء الحقوق دليل 
بقاء الملك فيه ولا ملك لغير الواقف من العباد اتفاقا فوجب القوام على وقفه ومن 
صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . ومتى ثبت بقاء ملك الواقف فى الموقوف 
ثبت عدم لزوم لاتفاق الامام وصاحبيه على التلازم بين البقاء على الملك وعدم 
اللزوم وبين الخروج عن الملك واللزوم . ظ 

وذهب الصاحبان إلى أن الوقف يوجب خروج العين عن ملك الواقف لا إلى 
مالك على وجه تعود المنفعة فيه إلى العباد فلا يسوغ له أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه 
بعد وقفه ولا يورث عنه اذا مات . وهذا معنى لزومه 

ا ا ل ل م له 
أصبت آرضا بخبيبر لم أصب قط أنفس عندي منه قكيف تأمرنى به (أن ششت 

بيك أضلها' وتصدقت بثمرتها) فجعلها عمر رضى الله عنه لا تباع ولا توهب ولا 

ورك تسيل ا هربا على ا و ن السبيل وفى الرقاب 
والغزاة فى سبيل الله والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها با معروف وان 
ي ل ا ا 
عمر وأشهد على كتاب وقفه نفرا: من المهاجرين والأنضار. . 15-6 

' فالحديث صريح فى أن الموقتوف محبوس غن التص 
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:اتلك للح اقا 


N gS LEL‏ ما كان درن 
الجاهلية من حرمان الاناث من الارث والتوريث بالموالاة واللؤاخاة مع وجودهن . 

وقول شريح «جاء محمد ببيع الحبيس» محمول على حبس الكفرة من البحيرة 
والوصيلة والسائية 2“ توفيقا الأدلة . 

ولايحب أنيكون تعلق حق السب بالوقوف أثر من ثار املك ألاترى أن 
تولية الشرع لكونه هو المتقرب به إلى الله فيجوز أن يكون أمر الوقف كهذا. 

والذى استحسنه الكمال بن الهمام فى فتح القدير ما ذهب اليه مالك رحمة الله 
للواقف التصرف فيه ولا يورث عنه اذا مات . ولذلك نظير فى الشرع وهو أم الولد 
والمدير المطلق عندنا فان املك فى كل باق ولكن لا يسوغ التصرف فيهما ولا يورثان 
بعد الموت . ظ 
ابو الاب جحي الجر لوكا برا 
eT TTT‏ 
البيع ونحوه فليثبت ذلك القدر فقط ويبقى الملك ثابتا حتى يوجد ما يزيله يقينا ولم 


111112 ا ف ا یو e‏ 
- ولدت عشرة أبطن كلهن اناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها ولدها أو الضعيف حتى تموت فاذا . 
ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً وبحرت اذن بتتها الاخيرة فتسمى البحيرة وتكون سائبة كأمها:” ٠‏ 
والوصيلة هى الشاة تلد سبعة أبطن عناقين عناقين فاذا ولدت فى الشامنة جديا ذبحوه لآلهتهم وان 
ولدت جديا وعناقا قالوا وصلت ا ق لير رك ريت 
للرجال وجرت مجرى السائية . : 


والحق ما عليه الصاحبان والأئمة الثلاثة من القول باللزوم لتضافر الأحاديث 
على ذلك فقد صح عنه قوله عليه السلام لا يباع ولا يورث وتكرر هذا فى أحاديث 
كثيرة ولاستمرار عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا على 
ذلك ركذا جما حملي على خاو درل رمام رضي ع0 قاد عار كن ١‏ 
اا ا ا 


متى يلزم الوفف 

علمت أن الامام رضي الله عنه يقول بجواز الوقف كما تجوز العارية وعدم 
لزومه لكنه قال يلزم بواحد من ثلاثة من أمور . ظ 
| الأول : أن يحكم بلزومه حاكم يرى ذلك بعد الدعوى الصحيحة والبينة أو ما 
يقوم مقامها لأنه مجتهد فيه وحكم الحاكم فى المجتهد فيه مما يرفع الخلاف وو 
ذلك أن يسلم الواقف إلى متول : ثم يتظاهر بالرجوع عن الوقف بحجة أنه غير لازم 
فيأبى المتولى عليه ذلك ويتخاصمان عند قاض يرى اللزوم فيحكم به . 

والمراد بالحاكم المولي من قبل السلطان أو نائبه أما المحكم . وهو الذى يفوض اليه 
المتخاصمان الحكم فى حادثة معينة فالصحيح أن حكمه لا يرفع الخلاف . 

الثانى : أن يفرز الواقف المسجد ويأذن بالصلاة فيه ثم يصلى فيه بجماعة أو 
مطلقاً على اختلاف الروايتين فى ذلك . 

راز لوقف فى السجد على وأ اام بد جک له ل فى قو جع 
أرضى هذه صدقة موقوقة فان فيه ما نبى عن ابنء على اللك لتحصل الغلة على 
الوقف . 

ينان کیو اا اہ مانا با اھ د 
كذلك PERE‏ وو i E‏ 


١ 


الغالث : أذيخرج الواقف وقفه مخرج الوصية كان يفؤل اذا مت فأزضى هذه 
- موقوفة على الفقراء أو هى وقف بعد موتى على الفقراء . . والصحيح أن اللزوم فى 
هذه الحالة أغا هو بالنظر إلى الورثة فيما يخرج من الثلث اذا مات الواقف مصراً 
يي ل ا O‏ 
المثالين . أما بالنظر إلى الواقف فلا لزوم بل يجوز له أن يتصرف فيه بجميع انوا 
التصرفات الشرعية لأنه وصية معنى . 

وقد زاد صاحب الاسعاف على ما يلزم الوقف به أمرين حيث قال ولو كان 
لواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فأمضى رأية فيه وعزم على زوال ملكه عنه اد 
مقلدا فسأل فأفتى بالجواز ذ فقبله وعزم على ذلك لزم الوقف ولا يصح الرجوع فيه 
es NEE‏ ) 
وقوله فأفتى بالجواز لعل الصواب فأفتى باللزوم اذ أصل الكلام فيه كما هو 
واضح . 

والذى استظهره ابن عابدين ان ما فى الاسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة لأن 
المجتهد اذا تغير رأيه لا ينقض ما أمضاه أولا وكذا المقلد فى حادثته ليس له الرجوع 
فيها بتقليده مجتهداً آخر . أما لو رفعت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم فانه 
يحكم برأى نفسه لا برأيهما . واذاً فهذان الأمران لا يلزم الوقف بهما فى القضاء 
وأن لزم بهمافى الديانة. وقد أرشد إلى هذا قول صاحب الاسعاف لا يصح 
الرجوع فيه ولم يقل لا يصح الحكم بخلافه . وهو استظهار حسن . 

هذا ما يلزم به الوقف عند الامام . ظ 

أما الصاحبان فمع اتفاقهما على لزوم الوقف قد اختلفا فيما يلزم به فذهب _ 
محمد رحمةالله إلى أنه لا يلزم إلا بالتسليم والتسليم فى كل شى بحسبه ففى | 
الأراضى والدوربتصب القوام وتسليمها ايهم وفى القير الدفن وفى الخ نزول 
المارة وفى المسجد بالصلاة مع الاذن فى الكل . ظ 
| وذلك لأن الوقف حق لله تعالى ولا يكن قليك المولى صدا لأنه مالك لجميع 
الأشياء فيحصل التمليك تبعاً للتسليم إلى المتولي كالصدقة المنجزة والزكاة فأن 


۳٠ 


ا eê‏ ظ ٤‏ ظ ظ 
) موي 
للملك لا إلى مالك فأشبه الاعتاق بخلاف الصدقة المنجزة ة فأنها اخراج من ملك إلى 
رطاتت A‏ ا 
صفة الوقف : قد يكون الوقف مباحا وقد يكون مندوبا أو واجبا. فيكون مباحا 
اذالم تصحبه نية التقرب إلى الله كما فى وقف أهل الذمة فأن نية القربة منهم لا 
تصح وأن كان الوقف فى ذاته لابد أن يكون قربة كما سيأتى . . ويكون مندوبا ادا 
صححيته نية القربة . ويكون واجبا اذا كان منذورا كما اذا قال الشخص ان شمیت من 
٠‏ مرضي فلله على أن أقف أرضى هذه على طلبة العلم. فأن الوقف فى هذه الحالة 
واجب ان تحقق الشرط لوجوب الوفاء بالنذر بقوله تعالى (وليوفوا نذورهم) فأن 
وقف على أولاده أو على من لا يجوز صرف زكاته له صح الوقف وبقى النذر لآن 
الصدقة الواجبة لابد أن تخلص لله تعالى وفى صرفها إلى هؤلاء : نفع له فلم تخلص 
E‏ قاض تارات لمن جنا لاج 
بيت ماله 0 
ا ووو O‏ 


uaa 


ظ ٠‏ شروط الوقف ao‏ 
الشرط لغةالعلامة واصطلاجا ما توقف عليه صحة الشئ ولس جزمن 


ظ والشروط التي تتوقف عليها صحة الوقف أربعة أنواع ‏ 


۱٤ 


(١)الشروطالتى‏ تلزم فى الوافف | 
لا كان الوقف من التبرعات اشترط فى الواقف ان يكون أهلاً للتبرع بأن يكون ِ 
)١(‏ حراً (؟) عاقلا (۳) بالغا )٤(‏ غير محجوز عليه لسفه أو غفلة (5) أو دين . 
فباشتراط الحرية يعلم أن وقف الرقيق غير صحيح إلا اذا أذنه مولاه بالوقوف 
وكان غير مستغرق بالدين فان كان مستغرقا به فلا يصح وقفه ولو أذنه سيده مع 
الغرماء . 
وا فل رت ای قير سمي برا كتين ر 
وسواء كان المميز مأذونا له أم لا لأنه فى جميع أحواله ليس أهلاً للتبرع والوقف من 
وباشتراط العقل يعلم أن المجنون لاا يصح وقفه لأن الوقف تصرف من 
OT PN TEE KES‏ ولا تمييز عند المجنون 0 
والمعتوه مثل المجنون فى ذلك . 
صحيح . لأن الوقف من التبرعات وهو ليس من أهلها هكذا أطلق الخصاف وقيده 
فى فتح القدير بما اذا لم يقف على نفسه مدة حياته ثم على جهة بر لا تنقطع فان فعل 
ذلك فوقفه صحيح لأنه ممنوع من التبرع والوقف على النفس لا يعتبر تبرعا بل فيه 
واه حيط لمر قرو اعطاق الجر ليا اجا و لجا عر SS‏ 
اا U‏ 0 ش 
تعلق حق الغماء اله وهنا کت دين مستغرقا تأ ل يكن مستغرقا صح في 
دعن انين اعد ان عرب لحرا يه ظ 
ومثل المدين المحجوز عليه المدين ء غير المحجور عليه اذا وقف فى مرض موته . 
فأنه اع ا ولعو ل اللا و را 
الثلث أو تجيزه الورثة كما ستعرفه فى وقف المريض . 


١ 


نال في لمجو لوقك فی سنعة زق می طقاس ناء گان 
لوقوف كل أ اني بالدين مت أبس لم ل 00 ظ 
ْ جين افوا 
ل براحوب Ee PE REO‏ 
ران غير انت جنا الروت هاي عاض 4 5 

أ الراى ا کے تعقوف ف ا 
التى وضعت للمحافظة على الحقوق وصيانتها من تلاعب ذوى المطامع المذمومة 
والاغراض الفاسدة لذلك أفتى العلامة أبو السعود وحينئذ يأمره بالبيع وتسديد 
E E‏ 
ولا E E EEE‏ ن المرتدة 
ومن المرتد أيضاً إلا أنه فى الأخير يكون موقوفا على الاسلام كما ستعرفه بعد أن 
شاء الله تعالى .. 


(؟) الشروط التى تلزم فى الوقوف ۾ 

ا E‏ ظ 
) “الأول : أن يكون مالا متقوما سواء أكان عقارا أم تقولا إلا أن التقول يش کا 
وقفه استقلالا أن يكون متعارفا كما سيأتى . 0 0 
. الثانى. أن كو 5و تلو نلا رت فار رب قاس ارقا فهو 
و و ا ل ا 


وكذلك لو وقف أرضاً فيها أشجار واستثناها لا يصح لأنه صار مستثنيا الأشجار 
بمواضعها وهى مجهولة فيكون الداخل فى الموقف مجهولا. _ 

الات جب سدع بوعل ارقن وار ديا نوات یا 
لأنها معلومة فى الواقع ولو زاد بعد ذلك وهى الثلث فتبين أنها النصف فالنصف 
كله وقف لأن قوله وهى الثلث لما خالف الواقع صار لغوا فكأنه لم ينطق به . 

اا سي يا 
عبارة الفتح بل يكفى علم الواقف به وانما التحديد شرط فى قبول الشهادة عليه 
الا يجوز لحكم ببطلائ لوقف جره قول الشهود لم يحدهالواقف لناول 
نعرفها ولا هى مشهورة. 

الغالث : :أن يكون ملو كا للواقف وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد ولذلك 
صح وقف ما اشتراه شراء فاسدا بعد قبضة أو ما وهب له هبة فاسدة كذلك لثبوت 
الملك بعد القبض فيهما وتجب عليه القيمة . ظ 

ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المخصوب ثم 
اشتراه من صاحبه أو صا حه على شئ. أو وقف الموصى له العقار الموصى به قبل 
موت الموصى . أو وقف الموهوب له الموهوب قبل قبضه . أوالمشترى المبيع قبل أن 
يسقط البائع خياره لانتقاء ملك الواقف الموقوف وقت الوقف فى جميع هذه الصور 
ولو كان الخيار للمشترى فوقف أو للبائع فوقف فالوقف صحيح فى الصورتين 
ويكون اسقاطا للخيار فى الأول EES‏ 

يتفرع على هذا الشرط أيضاأنه ينقض الوقف ولو بنى مسجدا اذا امتحق ملك 
أو أخذ بشفعة لتبين أنه لم يكن ملو كا للواقف وقت الوقف لكن أن ضمن الواقف. 
للمستحق القيمة صح وقفه لاستناد الملك إلى زمن الاستيلاء واذا بطل الوقف فلا 
ا ا ا ا كك 
بالشفعة عقارا ليجعله وقفاً بدله.. 


رشع علي هذ اشر ابا نل بسع ل ف بد الاطاعات أ تنهال 


¥ 


والاقطاعات هى أراضى بيت الال التى تعطى لمن لهم استحقاق فيه كالعلماء 
| والقضاة لينتفعوا بغلتها جزاءاً لهم على أعمالهم مع بقاء رقبتها لبيت المال أما لو 
كانت الأرض ملكا للسلطان فأقطعها لغيره أو اشتريت من بيت ال مال شراء صحيحاً 
أو كانت مواتا فأحياها شخص بأذن الامام فأن وقفها صحيح لثبوت الملك فيها 


وأراضى الحوز هى الأراضى التى عجز أصحابها عن زرعها ودفع الخراج المقرر 
عليها فدفعوها للامام لتكون منافعها فى مقابل ما عليها من المؤن مع بقاء عينها لهم 
ولذلك لا يصح للامام أن يقفها لعدم ثبوت ملكه فيها كما لا يصح لمن أدخله فيها 
ذلك لكونه مزارعا ويصح لأربابها وقفها. 

ويتفرع على هذا الشرط أيضاً توقف وقف المرتد على رأى أبى حنيفة لأن ملكه 
زال زوالا موقوفا فان عاد إلى الاسلام نفذ وقفه لتبين أن الملك كان باقيا وقت 
الوتف يجعل عارض الردة كان لم يكن . وأن مات أو قتل على ردته أو حكم 
بلحاقه بطل وقفه لتبين أنه وقف مالا يلك . 

بالبوااش ل بوتي اااي 
انتقل إلى دينهم لبقاء ملكه كما كان قبل الردة. ) 

أما المرتدة فوقفها صحيح عند أبى حنيفة أيضاً إلا على حج أو عمرة أو نحوهما 
غا لا يكون قربة عندنا وعند أهل الديانة التى التحقت بها . 

ولا يرد على اشتراط الملك فى الموقوف أن وقف الفضولى صحيح مع انه غير 
مالك للموقوف غاية الأمر أنه موقوف على اجازة المالك فأن أجازه نفذ والا بطل 
) االلتجرا sS‏ 
ترجع حقوق الوقفأإليه وينتفع بثوابه . ٤‏ 

الرانع TT‏ ا ل 
ظ مبطل فوقفهما اتفاقا اذ ينع الخلوص لوجه الله تعالى ولأ المهايأة فيهما فى غاية 
الا الو رو 
ن ) 


۲۸ 


الها العام 

ولا ترط فى الوقوف إلا يتلق به حق لبر بصح وقف الؤجر والرهوف . 
ابي ع و و ل e‏ 

من الحهات . ) 

کا واا ر قن ھک و ت عو ا 
E gS E ESS‏ 
طلب المرتهن دينه ولم يوجد عند الراهن ع غير الرهن ومات الراهن قبل أن يفتك 
الرهن ولم يترك وفاء بيعت وبطل الوقف . ش 


(؟) الشروط التى تلزم فى صيغة الوقف ٠‏ 
LS aT‏ 


الأرض موقوفة أن قدم ابنى من سفره أو اذا جاء الخد أو أن ملكتها ولم تكن فى 
ملكه أو ما أشبه ذلك فالوقف باطل لأنه تبرع والتبرعات ماعدا الوصية لا يصح 


تعليقها على غير ما هو كائن كالهبة والصدقة المنجزة . ومثله ما اذا قال أرضى هذه 
وقف أن شئت ثم قال شئت ولم يزد على ذلك . فان قال شعت وجعلتها وقفا كانت 
وقفا بهذه الصيغة لا بالصيغة المشتملة على التعليق . 

ا فك ارک كأ قال أن کات اذاو ملكا لد 
ا ا ا 
على الموجود منجز حكما. 

اا ا ت فلوكال رف نة ر 
على الفقراء بعد موتى لم يكن هذا وقفا فيصح له أن يرجم فيه لكن أن أصر عليه 


1۹ 


حتى مات كان وصية بالوقف فأن خرجت الأرض من الثلث أو لم تخرج وأجازت 
الورثة فغلتها جميعا للفقراء والا فلهم غلة ما يخرج من الثلث فقط والباقى يكون 
ملكاً للورثة فأن أضافه إلى وقت مستقبل غير وقت الموت كأن قال أرضى هذه 


SEES‏ و 
a‏ 


وعند أبى يوسف يصح الوقف والشرط أن كانت مدة الخيار معلومة كان يقول 
وقفت أرضى هذه على أنى بالخيار ثلاثة أيام . 

أما اذا كانت مدته مجهولة فالوقف والشرط باطلان. وهذا كله فى غير المسجد 
أمافى المسجد فشرط الخيار مطلقا باطل والوقف صحيح بلا خلاف . 

الرابع : ألا تقترن الصيغة بشرط مؤثر على أصل الوقف فلو وقف أرضه على أن 
له أن يبيعها متى شاء ويتصدق بثمنها أو على أن له أن يهبها أو يرهنها أوعلى أن لمن 
احتاج من ولده بيعها وصرف ثمنها فى حوائجه كان ذلك الوقف باطلا . وهذا اذا 
لم يكن الموقوف مسجدا فان كان فالشرط باطل والوقف صحيح . 

فلو كان الشرط غير مؤثر على أصل الوقف ولكنه مؤثر على منفعته كما اذا وقف 
أرضاً وجعل الولاية لنفسه واشترط إلا يعزل وان خان أو اشترط فى وقفه تقديم 
ماي لمحيو ا البو سبوا 
باطل . " 
الخامس: التأبيد معنى . والصحيح انه لا خلاف بين الصاحبين فى اشتراط 
ا ا و ی کی ی 
وعدم اشتراط ذلك . 

ا 
يقوم مقامه بشرط إلا يذكر بعده مصرفا يحتمل الانقطاع . كأن يقول أرضى هذه 
صدقة موقوفة. أو صدقة محرمة فان محل الصدقة فى الأصل الفقراء فلا يحتاج 
| إلى ذكرهم وهم لا ينقطعون فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أو يقول موقوفة لله أو لوجه 
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الله فان ما لله للفقراء . . أو يقول موقوفة على الفقراء أو على وجه البر أو الخير فان 
اوغا اة وو انراد . أو ما يقول موقوفة على المساجد أو على بناء 
الخصون والجهاد فى سبيل الله ونحو ذلك من جهات البر التى لا تنقطع . 

فاذا لم ينص فى الصيغة على التأبيد أو ما يقوم مقامه كأن قال أرضى هذه موقوفة 
أو حبيس أو محرمة من غير زيادة شى أو نص ولكن ذكر بعده مصرفا يحتمل 
الانقطاع كأن قال أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد أو على فقراء قرابتى . أو على 
ظ 2د aS EE‏ إن الودتتة في 
هاتين الخالتين غير صحيح . 

وبع جد N‏ اراد ار 
ولم يعين الواقف المصرف . . فلا جائز أن يصرف لأحدهما بعينه لأنه ترجيح بلا 
بج دياه سبرب كرد السريك ورا ونيد الزن 
ار 

دوجهة فى ثاب انکر الصرف الذى بنقطع انى ايد الذى هو خر ا 

و يي ل N‏ على اتید أو ما يقوم مقامه اذا كان 
اعرف ما يعين مصرفا لا ينقطع والى أن تعيين المصرف مع النص على التأبيد أو ما 
EE‏ ) 

ا وت ای مرل ردصم ر كات ر عا ا وه 
الوقف ينصرف اليهم عرفا بخلاف حبست أو حرمت أرضى هذه لأنه لا عرف 
ای لو جارف كو الوقف بهما على الفقراء كانا كلفظ وقفت . 

يي تر ال سين وهم يحصون 
عددا ولميزد على ذلك صح الوقف وصرف الغلة من بعدهم للفقراء وذلك لان 
محل الصدقة الفقراء وهم لا ينقطعون فكأنه قال أرضى هذه موقوفة على الفقراء إلا 


أن غلتها تصرف لزيد مادام حيا أو لفقراء قرابتى ولا ريب أنه لو قال ذلك يصح 
الوقف فكذا يصح فيما هو بمعناه. 


55 


فلو عين الواقف مصرفا ولم ينص على التأبيد كما اذا قال وقفت هذه الأرض 
يي ب ا 
ا ار نای لخاد عد عدم کی رترت رضت دد سد ره 
ولا خلاف بينهما أيضا فى عدم صحته اذا عين الموقوف عليه ولم ينص على التابيد 
i E e a‏ 
والمراد بتعيين الموقوف عليه ذكر ما يحتمل الانقطاع 

عمسي اب ب ونم E FE‏ 
ومحمد آله هما 
ا EE‏ 

شن مل راط ایی الو له مص ماوتلا 
ينص aS‏ ل الو ا م 
بطلان الوقف فان لم ينص كأن قال أرضى هذه صدقة موقوفة شهرا ولم يزد 
و ا ا 067 ا 
OCS‏ 


فروع 
)١(‏ لو قال أرضلى هذه صدقة أو تصدقت بها على المساكين أو جعلتها للمساكين 
لايكون وقفا بل نذرا بالتصدق فيجب عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها فان فعل 
خرج من عهدة النذر وإلا ورثت عنه . تي ا ا 
ولا توهب ولا تورث كانت وقفا على المساكين . 
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ولو قال ضيعتى سبيل أو للسبيل فان تعارفوه وقفا كانت وقفا وإلا سئل عن نيته 
فان نوى الوقف فوقف وان لم ينو أصلا أو نوى الصدقة فنذر ويجب عليه التصدق 
بعينها أو بقيمتها فان فعل فقد وفى وإلا ورثت عنه . 

او 0 
تحتاج إليها . 

(9) لو قال :وقفت أرضى هذه على المسجد الفلائى فالصحيح اتفاق افا 
على الجواز لأن الوقف على المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجدا أو بمنزلة الزيادة 
فيه . ونقل بعضهم عن محمد انه لا يجوز لاحتمال خراب ما حول المسجد فلا 
يكون الوقف مؤبدا ولكن الصحيح ما قدمنا من اتفاقهما على الجواز . 

5 ا قفن لور کاو قال كرو بيو غل وار كل هر 
بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين فان الدار تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف 
الخبز إلى من عينه الواقف والباقى من غلتها يصرف إلى الفقراء نظير ما لو وقف 
على أولاده وليس إلا ولد واحد فله نصف الغلة والباقى للفقراء كما سيأتى . 

E‏ اذ 

فيصح الر جوع عنه. 


(4) الشروط التى تلزم فى الجهة الموقوف عليها 
يشترط فى الجهة الموقوف عليها أن يكون صرف الغلة اليها قربة فى ذاته وعند 
المتصرف . | 
PIPE‏ ويا بج 
موقوفة على أولاد زيد وكلهم أغنياء أو فيهم الغنى والفقير فان كانوا لا يحصون 
عددا بطل الوقف وان كانوا يحصون صح الوتف وصرف من بعدهم للفقراء . 
والضابط فى ذلك انه أما ان يذكر الواقف جهة للوقف أولا فاذا لم يذكر فمصرفه 
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الفقراء إلا إذا تعورف التسوية بين الغنى والفقير فى الانتفاع بالموقوف كالرباط 
ا ب كيه ل ان لوو 

vS atk OAR SSE. 
) كذلك فان لم تكن محتملة للانقطاع فلابد لصحة الوقف من أن يكون فيها تنصيص‎ 
على الحاجة حقيقة أى بحسب وضع اللفظ كالفقراء والمساكين أو استعمالا كاليتامى‎ 
والزمنى وطلبة العلم والعميان وأبناء السبيل فان هذه الألفاظ وان كانت بحسب‎ 
وضعها مشتركة بين الغنى والفقير لكن العرف خصصها بالفقراء لغلبة الفقر فيهم‎ 
بانقطاعهم عن الكسب وتصرف الغلة فى هذه الحالة إلى الفقراء فقط‎ 

وان لم يكن فيها تنصيص على الحاجة لا حقيقة حقيقة ولا استعمالا كالوقف على 
الرجال أو النساء ء أو بنتى هاشم أو أهل مكة أو أهل مسجد وهم لا يحصون بطل 
الوقف لأن اللفظ مشترك بين الغنى والفقير والوقف على الغنى لا قربة فيه . 

و ينبغى تقيده با إذا لم يكن الموقوف مما يقصد فى العرف التسوية بين الغنى 
والفقير فيه كما فى المصاحف وكتب العلم فان كان كذلك صرف اليهم على السواء 
ولو كان اللفظ غير مشعر استعمالا بالحاجة . 

لوو ووو و اج بعر PAS OE‏ 
قال اا 

وقد اختلفوا فى حد م يحصى فقيل عشرة وقيل أريعون وقيل ثمانون والصحيح 
التنفويض لرأى الحاكم . ظ 

Nas‏ قم عن لاد رج ران أبن ام رن للق لقف أذ 
E‏ لو EE E A‏ 

lL Si ks‏ . ان وقف المسلم أو الذمى على البيع والكنائس أو 


٤ 


على فقراء أهل الحرب غير صحيح لأنه لا قربة فيه شرعا. وان وقف الذمى على 
يعتقده المتصرف قربة والشرط أن يكون قربة فى ذاته وعند المتصرف . وأن وقف 
Sa‏ ويه روباك لصم علي 
فقراء أهل الذمة صحيح لتحقق الشرط . 

ولا يشترط فى صحة الوقف قبول الموقوف عليه ولكن ذلك شرط فى استحقاقه 
فلو وقف على زيد وعمرو ثم من بعدهما للفقراء ولم يقبل زيد صح الوقف فى 
الكل وصرف نصيبه فى الريع إلى الفقراء كما سيأتى فى قبول الوقف ورده. 

ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه وقت الوقف فلو وقف على ولد زيد ومن 
بعده للفقراء وليس لزيد ولد صح الوقف وصرف الريع إلى الفقراء إلى أن يوجد له 
ولد فيعود الريع إليه . ومثله ما لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فانه يصح 
ويصرف رد ا ا ايت 

وقد خالف الوقف الوصية فى هذا وما قبله . 

«فرع؛ لو وقف على الأغنياء من طلبة العلم ثم من بعدهم للفقراء لا يصح لأنه لا 
الا ص ا 


$ #  # 


الوقف فى مرض الموت والوقف المضاف إلى ما بعد الموت والمعلق عليه 

ب ادي سر المي ات 
E PE EE EOE NEB‏ 
انقطاع ا لمو صی له ان كان لا يحتمل الانقطاع . 


مائو ا ی سرض امرك قرم ولا بصي لالز تقد ابرع للب[ لاله 
كالوصية من حيث انه ينفذ من الثلث عند عدم الاجازة . 
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وبيان ذلك ان المريض مرض الموت إذا وقف أرضه فى مرضه وقفاً منجزا أى 
ليس معلقا ولا مضافا فان كان مدينا بدين محيط بماله نقض وقفه وبيع لتعلق حق 
الغرماء ماله ان طلبوا ذلك وإذا ظهر له مال يفى بدينه بعد البيع وكان الموقوف يخرج 
من الثلث لا ينقض البيع ويشترى بثمنه عقار يجعل وقفا بدله . ظ 

وان كان دينه غير محيط ماله حکمنا على الباقى بعد وفاء الدين با يحكم به على 
التركة التى لا دين عليها . ظ 

وان لم يكن مدينا فإما ان يقف على أجنبى منه أو على وارث أو على أجنبى 
ووارث معا. فان وقف على أجنبى نفذ الوقف ان كان الموقوف يخرج من الثلث أو 
لم يكن للواقف ورثة . وكذلك ان كان له ورثة وأجازوا الوقف بعضهم دون بعس 
كانت حصة المجيز من الزائد على الثلث وقمًا كالثلث دون حصة غيره . 

وان وقف على بعض الورثة وجعله من بعدهم للفقراء مثلا وأجازته الورثة كلهم 
نفذ الوتف وصرف الريع كما شرط الواقف سواء كان الموقوف يخرج من الثلث أم 
لا. وان لم يجيزوه نفذ من الثلث قطعا لكن يقسم ريع هذا الثلث بين الموقوف 
عليهم من الورثة وبين بقيتهم على حسب الفريضة الشرعية ومن مات منهم صرف 
نصيبه إلى ورثته ما دام أحد الموقوف عليهم من الورثة حيا فإذا انقرضوا صرف ريع 
الثلث كله إلى الفقراء كما شرط الواقف . 

أما الثلثان فيقسمان بين الورثة قسمة تملك واختصاص ثم ان ظهر للواقف مال 
بحيث صار معه المؤقوف كله يخرج من الثلث يسترد من الورثة ما افتسموه من 
الموقوف قسمة تملك ان كان قائما ومن باع نصيبه منهم لا ينقض بيعه وتؤخل منه 
قيمته ليشترى بها عقار ويجعل وقفا بدله. ٠.‏ ا 

:وان أجازة بعض الو رثة دون بعض كانت حصة المجيز وقفا مع الثلث وصرف 
ريعها كما شرط الواقف . ) ) o.‏ 

ومثل ذلك فى الحكم ما إذا وقف على كل ورثته فان أجازوه صرف ريعه بينهم 
:على نخس شرط الواقق لا عانى خب مرائ وان لع یزو كان ما فد من 
الثلث وقفا وصرف ريعه بينهم على حسب ميرائهم حتى ينقرضوا فيصرف الريع 


لكلا 


لى لجهة التى سماها لواف ولان يقسمان ينهم قسمة فلك واشتصاص وان 
. أجازه بعضهم دون بعض كانت حصة المجيز وقفا مع الثلث . 
Ss‏ روت ورك يا ا اا 
0 اموب ويب 0 ش 
الملاك . 
وهاك بعض أمثلة توضح ما ذكرناه . 
لدم E‏ يسا وداه PT‏ 
هناد مارج شا اد يساس وار د انام 


(۲) امرأة وقفت منزلا فى مرض موتها على بناتها ثم على أولادهن وأولاد 
أولادهن أبدًا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت فى مرضها وخلفت بنتين 
وأختا لأس والاخت لا ترضى با صنعت وكذا البنتان ولا مال لها سوى المنزل جاز 
الوقف فى الثلث ولم يجز فى الثلثين فيقسمان بين الورئة على حسب الفريضة 
الشرعية قسمة تملك ويقسم ريع الثلث بين الورثة كلهم على قدر سهامهم فى 
اميراث ما عاشت البنتان فتأخذ كل منهم الثلث فإذا ماتتا صرف ريعه إلى أولادهما 
وأولاد أولادهما كما شرطت الواقفة ولا حق للأخت فى شىء منه . . وان ماتت 
احداهما صرف نصيبها من الربع لورثتها على حسب الفريضة الشرعية إلى أن قوت 
الأخرى فيصرف الريع إلى أولادهما وأولاد أولادهما على حسب الشرط . . وأ 
أجازت البتتان الوقف أو احداهما كان نصيب المجيز من الثلثين وقفا مع الغدث 
ويصرف ريعه كما شرطت الواققة . ظ 

(5) لووفف مريض ضيعخه على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبدا بينهم 
بالسوية ثم على المساكين وترك زوجة وأبوين وأولادا وأولاد أولاد ذكورا وأنان 
وكانت تخرج من الثلث فان أجازته الورثة ثة كان الغلة بين الموقوف عليهم على ما 
شرط لهم والا قسمت على عدد ولده لصلبه وعلى عدد نافلته (أولاد أولاده) فما 
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أصاب النافلة كان لهم خاصة وقسم بينهم بالسوية كما شرط الواف وما أصاب ولد 
الصلب يعطى منه لزوجته ثمنه ولكل واحد من أبويه السدس ويقسم الباقى بينهم 
للذكر مثل حظ الانثيين لأن الوقف فى المرض كالوصية وهى لا تجوز لوارث دون 
وارث ومن مات من الورئة صرف نصيبه إلى ورثته ما بقى من ولد الصلب أحد فإذا 
انقرضوا تكون الغلة كلها لناقلة كما شرط الواقف وسقط ما كان يعطى لزوجته 
وأبوه لأنهم ليسوا بموقوف عليهم وانما أعطيناهم فرائضهم ما أصاب أولاد الصلب 
لأنه وقف فى مرضه على بعض ورثته وذلك لا يجوز بدون اجازة . 

ثم فى كل سنة يعتبر عدد أولاد الصلب وعدد النافلة يوم اتيان الغلة فيقسم عى 
ذلك العدد فما أصاب النافلة سلم لهم وما أصاب أولاد الصلب قسم بينهم وبين 
بقية الورثة مع ملاحظة أن من مات من الورثة يجعل كأنه حى وقت القسمة ثم 
الريع للنافلة بالسوية كما شرط الواقف. ا 

والوقف فى هذا الحكم يخالف الوصية فانها ان كانت لوارث ولم تجزها الورثة 
بطلت وقسم الكل بين الورثة قسمة تملك . e‏ 

. والفرق بينهما ان الوقف لم يتمحض للوارث بل جعل بعده لجهة بر لا تنقطع 
وحق الوارث انما هو فى الغلة فلوحظ الوارث فيما هو من حقه وقلنا ان لم تجر 
الورثة سمت الغلة بينهم على قدر سهامهم فى الإرث ولوحظ غير الوارث فى 
أصل الثلث فقلنا بلزوم الوقف فيه ووجوب اتباع شرط الواقف إذا انقرض الوارث 
الموقوف عليه. ٠‏ ګګ 
الوقف ثم تلف المال قبل موته أو بعده وقبل وصوله إلى الورثة وليس له مال غير 
) تلك الارض كان لهم ان يبطلوا الوقف فى ثلشيها. ولو وقفها وهی لا تخرج من 
الود الووثة كادف اهار 0 0 


aja‏ ر م 
مډ کے چ 
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اجتماع الوقف والوصية . 

الوقف فى المرض والوصية فى درجة واحدة فلو وقف أرضا له على قوم قيمتها 
ألفا جنيه وأوصى بوصايا لآخرين قدرها ألف وثلث التركة ألف وخمسمائة ولم تجز 
الورثة ذلك قسم الثلث بين قيمة الأرض الموقوفة وبين الوصايا قسمة تناسبية فما 
أصاب الوصايا منه أعطى لأصحابها وهو فى هذا المثال خمسمائة جنيه . وما أصاب 
قيمة الأرض وهو ألف جنيه جعل مقابله من الموقوف وهو نصف الأرض هنا وقفا . 
والباقئ للورثة . ظ 

وهذا بخلاف العتق فى المرض فانه أقوى من الوصية فإذا اجتمعا قدم عليها فان 
فضل شىء صرف فى الوصية وإلا سقطت . 

عد جد عد 


وقف العقاروما يدخل فيه تبعا وما لا يدخل 

العقار الأرض سواء كانت مبنية أم لا. ووقفه إذا كان مستوفيا للشروط التى 
ذكرناها فى الموقوف صحيح لأن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم رجالاً ونساء 
وقفوه وتوارث الناس من بعدهم ذلك فى كل عصر إلى يومنا هذا . 

ويدخل فى وقفه تبعًا أى بدون ذكر كل ما يدخل فى بيعه وأجارته(2 فإذا وقف 
أرضاً له دخل فيها البناء والشجر بجميع أنواعه وهو ما ببقى فى الأرض أكثر من 
سنة وكذا الشرب والطريق لأن الأرض لا توقف إلا للاستغلال ولا يمكن بدون الماء 
والطريق فيدخلان كما فى الاجارة ويستشنى من دخول الأشجار والبناء فى وقف 
الأرض ماإذا جعلت مقبرة فانه لا يدخل فيها الشجر والبناء ولا مواضعهما بل 
تكون ملكا للواقف وذلك لأن المواضع لما كانت مشغولة بالشجر والبناء وقت ‏ 
الوقف ولا يكن الدفن فيها لم تدخل فى الوقف . 
1١‏ )يدخ فى الس يسا كل ما ا امب كنيع عر اا مك ره ا کا دغل يما 


فى بيع القفل وكل ما يتصل بالمبيع اتصال قرار كالبناء والشجر. ويدخل فى الاجارة تبعا كل مايدخل 
فى البيع تبعا وكل ما يتوقف عليه الانتفاع المقصود بالاجارة كالشرب والطريق. 
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ولا يدخل الزرع القائم وقت الوقف قطنا كان أو قمحا أو غيرهما من أنواع 
البقول والخضر والرطاب والرياحين وكذا الثمر الموجود على الأشجار وقت الوقف 
سواءكان مما يؤكل كالتفاح والرمان والمشمس أو لا يؤكل كالورد والياسمين بل 
يكون كل منهما ملكا للوقف إلا إذا وقفها بجميع حقوقها فتدخل الشمرة على 
lk hE hE ER E E‏ 
الواقف كالثمرة التى نحدث بعد الو قف . 

وكذا لايدخل فى وقف الأرض بدون ذكر ما فيها من المواشى وآلات الحراثة 
والدراس والسواقى والألات البخارية الرافعة للمياه فان ذكر هذه الأشياء وفت 
وقف الأرض صح وقفها عند أبى يوسف لأنها تابعة للأرض فى تحصيل ماهو 
المقصود د منها وقد يصح من الأحكام تبعا ما لا يصح قصدا وكذا عند محمد لأنه 
يجيز وقف بعض المنقول قصدا فأولى أن يجيز وقفه تبعا. 

ثم ان هذه الأشياء إذا قدمت وصارت غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له 
بيعت واشترزى بثمنها غيرها ليكون وقفا بدلها فان لم يكف كمل من غلة الوقف . 


و2 3 ® 


وقف المتقول استقلال ) 
ر تی لتا ا فصتا راء جر ىمرف برقت 9 لل ترد 
وافق الصاحبان على صحة وقف التقول تيتا للمقار كما قدمنا وعلى جواز. 
الدع وق درول في سيل ل دی طلحة رقي له عه سلاحة كرا 
بو با اسار YT EREY E TE‏ 
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واختلفا فميا وراء ذلك فأبو يوسف أبطل الوقف فيه ومحمد فصل بين ما جرى 
العرف بوقفه وما لم يجر . فقال ان ما جرى العرف بوقفه استقلالا من المنقولات 
كالقدوم والفأس والمنشار والجنازة والثياب التى يغطى بها الميت والقدور والأوانى 
التى يحتاج إليها فى غسل الموتى صح وقفه ومالم يجر العرف بوقفه لا يصح وقفه 
وذلك لأن التعامل مما يترك به القياس كالنص لقوله صلى الله عليه وسلم ما رأه 
المسملون حسنا فهو عند الله حستا. وقول محمد هوالمختار وعليه الفتوى 
والعمل. ‏ 

والمعتبر عرف أقليم الواقف فى زمن الوقف . وبناء على ذلك لو تعارف قوم 
وقف الدراهم والدنانير والمكيل والموزون أو وقف بقرة علي أن ما خرج من لبنها 
وسمنها فهو للفقراء صح وقفها على رأى محمد وتدفع الدراهم والدنانير مضاربة 
أو بضاعة ويصرف ربحها على الجهة التى سماها الواقف أو يشترى بها عقار ان 
أمكن ويجعل وقما على تلك الجهة ويباع المكيل والموزون ويفعل بشمنها ما فعل 
بالدراهم والدنانير. ويجوز دفع المكيل إلى من لا بذر عنده من الفقراء ليزرعه ثم 
يرد مثله بعد الحصد ويصرف لغيره على هذه الطريقة . 

ويجرز E‏ 
محمد لحريان العرف بذلك . ظ 

) ل‎ Dos 
المسجد المترددين عليه أن يقرأ فيه ولا يجوز نقلها منه إلا إذا تخرب وانفض الناس‎ 
. من حوله‎ 

اوقا کی کو بع ا غود كان عا اا ال 
أهل هذه المدرسة وليس لهم ولا لغيرهم نقلها من محلها. وان وقفها على طلبة ِ 
. العلم وعين لها مكانا وضعها فيه فلكل طالب علم أن ينتفع بها فقيرا كان أو غنيا 
لاستوائهما فى الحاجة إلى الانتفاع بالكتب إذ ليس كل غنى يجد كل كتاب 
خصوصافى وقت الحاجة إليه . لكن ان شرط الواقف الا تخرج من ذلك المكان ظ 
صح واتبع شرطه وان لم يشرط فقد تردد بعضهم فى جواز النقل والأقرب جواز ) 
اعارتها لمن لا يخشى منه الضياع من الطلاب لينتفع بها ثم يردها إلى مكانها : . ويد 
ال 


مستعير الكتب يد أمانة فلا يضمن ما تلف فى يده إلا بالتعدى أو بالتفريط والاهمال 
وان شرط واقف الكتب ألا تعار إلا بتذكرة صح شرطه واتبع لأن فيه منفعة للوقف . 
وان شرط ألا تخرج إلا برهن لا يصح شرطه لأنه فى يد المستعير أمانة والرهن 
بالأمانات باطل وإذا أخمذ خازن الكتب الرهن فهلك فى يده لا ضمان عليه لان 
الرهن الباطل أمانة فى يد المرتهن . ظ 

وك نلك رعو رقف اتات و اله ووا عن مدر ار 
بذلك لكن يشترط لصحة وقفهما ان يكونا فى أرض موقوفة سواءكان واقف البناء 

هو الواقف لها أم غيره حتى يتحقق التأييد فلو كانت الأرض تملوكة لواقف البناء أو 
لغيره وهى فى يده بطريق العارية أو الاستعجار لا يصح الوقف لانتقاء التأييد الذى 
هو شرط فى صحته بخروح الأرض عن ملك الوافف بعد موته وطلب الورثة نقض 
البناءوقلع الشجر من الأرض المملوكة لهم وباحتمال طلب المالك نقض البناء وقلع 
الشجر من أرضه بعد استرداده العارية وانتهاء مدة الاجارة أو فسخها . 

ولا يتعين على الصحيح وقفهما على الجهة التى وقفت عليها الأرض بل يصح 
للمحتكر أن يبنى بإذن ا متولى أو يغرس فى أرض الحكر ثم يقف ذلك البناء والغرس 
على نفسه ثم للفقراء كما يصح ان يقفها على الجهة التى وقفت عليها الأرض ٠‏ 


«ta 4‏ ب 
3 ب ك 


حكم اليناء والفرس فى أرض الوقف 
لبانى أو الغارس فى أرض الوقف اما ان يكونٍ هو الواقف أو المتولى أو 
ا قاهرا لوانت فالاو ی ا ا ماك لفاك ار ا 
مال الواقف وذكرانهما لوقف فإذا لم يذكر انهما للوفف وكانا من ماله فهما ملك له < 
سواء صرح بانهما ملك له أم أطلق . . إلا إذاغرس شجرة فى مسجد فانها تكون 
للمسجد لأنه لا يحدث فيه شىء ليكون ملكاً لأحد ثم ان كانت هذه الشجرة ذات 
ثمرة تؤكل كالتفاح فلا يباح الأكل منها للمصلين على الصحيح إلا إذا علم انها 


۳۲ 


غرست للسبيل وهو الوقف على العامة أما إذا غرست للمسجد أو لم يعلم غرض 
الواقف فلا يباح الأكل منها بل تباع ثمرتها ويصرف ثمنها فى مصالح المسجد . 

وان كان هو المتولى فالبناء والغرس للوقف فى جميع الأحوال إلا فيما إذا بنى أو 
غرس من ماله وأشهد وقت البناء والغرس انه يبنى ويغرس لنفسه فانهما يكونان 
ملكا له ويؤمر بهدم البناء وقلع الشجر ان لم يضر ذلك بالأرض فان أضر بها فلا 
يمكن منه كما لا يكن من الانتفاع ببنائه وغرسه لأنه متعد فيكون هو المضيع لاله 
E‏ ل ل 
الفعل فاسقا فيستحق العزل . 

وان كان البانى أو الغارس غيرهما فالبناء والغرس للوقف ان كانا من مال الوقف 
سواءبنى أو غرس للوقف أو لنفسه أو أطلق لأنه لا هلك ان يبنى لنفسه أو يغرس من 
مال الوقف أو كانا من ماله وقد أذنه المدولى بذلك ليرجع على الوقف أو لم يأذن 
لكن بنى أو غرس للوقف . فان بنى أو غرس من ماله بدون اذن المتولى لنفسه أو 
أطلق فالبناء والغرس له ويؤمر بنزعهما ان لم يضر بالأرض وللمتولى ان يشتريهما 
للوقف ان رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمتهما منزوعين أو مستحقين للنزع 
ورضى البانى أو الغارس بذلك وان أضر بها أمر بالتربص حتى ينهدم البناء ويقع 
الشجر فيأخذ النقض والحطب لأنه هو الذى يضيع ماله بالتعدى وللمتولى ان 
يملكهما جبرا عنه بالأقل من قيمتهما منزوعين أو مستحقين للنزع . 


لالم مستا SL‏ 
يصرف فى نزعهما . 


لت يح يت 


ما يجوزبيعه من الوقف وما لا يجوز 


٠‏ علمت أن الوقف لازم على الصححيح وإذا فلا يصح تمليكه بالبيع ونحوه من 
e A EEE‏ أيضا لأنه 


E 


قلیکه والوقف لا یکن قليكه كما علمت ولكن عدم صحة بيعه مقيد ذالم 

ول ا 

كأن'ن* يشترط الواققت فة أو لغيْرة الأستبدال فانه يجوز لكل منهما ان يبيعه 

يشترى بثمنه ما يكون وقفا بدله . 

ا 
الحالتين يجوز للقاضى أن يبيعه ور يشترى بشمنه ما يكون وقما بدله أو يأذن المتولى 
بذلك وسيأتى امه فى مبحث الاستبدال . | 

ولك ا ی و ولاك قينا اا انان 
فد وقفه وهو مدين وليس عنده مايفى بالدين غير عين الوقف أو قفه بعدرهنه 
وليس عنده ما يفتك به الرهن فإنه فى هاتين الحالتين يباع يطلب الغرماء ويبطل 
الوقف وقد بسطنا الكلام على ذلك فيما سبق . ظ 

فان لم يوجد مسوغ لبيعه فالبيع باطل سواء كان البائع هو الواقف أو الوارث أو 
المستحق ولو كان البيع بأمر القاضى لأن اللزوم وان كان مجتهدا فيه لكن القاضى 
ی ا يتش ی شي ی ا 
اللزوم قول مرجوح كما قدمنا . 

هذا لحك الذى ذكنا يعم العار لتقل باء کان أو شجرا أو خيرهها . لکن 
يزيد المنقول بأحكام . [ 

ع روي و يي 
) وحجر ونحوهما بأمر القاضى إلا فى حالتين . 0 
الأولى : إذا لم تمكن اعادته بعينه فى العمارة الجديدة . 


الثانية: : ان تمكن اعادته ولكن يخشى عليه من الضياع إِذا بقى حتی يجىء وقت 
العمارة التى لم تدع الحاجة إليها الآن أودعت الضرورة إلى تأخيرها . ويحفظ الثمن 
لينفق فى عمارة ا موقوف ولا يصرف إلى المستحقين لأن حقهم فى الغلة لا فى 
e‏ 


ع 


وفى غير هاتين الحالتين لا يسوغ بيعه ولا قسمته بين المستحقين وانما يحفظ 
ليدخل فى العمارة فعلى هذا يباع النقض فى موضعين عند تعذر اعادته وعند خوف 
هلاكه. وقال و فى الفتح (واعلم ان عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما 
إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه 
بلا هذا الشرط لأن فى رور ةوفه ا جلاف وا لختار انه لااركون وققا الق ان 
يبيعه متى شاء لمصلحة عر ضت) . 

ومنها ان الشجر إذا كان غير مثمر ولا ينتفع بورقه كالصفصاف واللبخ يجوز بيعه 
بعد القلع وقبله لأنه غلة فيصرف ثمنه فى الوجوه التى سماها الواقف ثم ان نبتت 
هذه الأشجار ثانية فيها والاغرس مكانها تحقيقا للتأييد وان كان مثمرا أو كان ينتفع 
بورقه كالتوت فلا يجوز بيعه ما دام حيا يانعا إلا إذا كان لشجرة ظل يضر يباقى 
تار الو قت فاه يتجوز غا إذا كانت الم الى عدت مها انقضن مق الثهرة 
ان تل طني بار جك قرا ترق ال لعل E‏ 
مصارف الغلة وإذا ن نبتت أشجار صغيرة بين أشجار الوقف كفسيل النخل فان كان 
تركها يضر بالأشجار الكبيرة قطعت وصرف ثمنها فى مصارف الغلة وإلا تركت 
فان كبرت صارت وقمًا كالأشجار الأصلية . 

وإذا كان بيع الوقف بدون مسوغ باطلا فلا يملكه المشترى بحال من الأحوال بل 
رديه ررح باح على الله رن SE‏ وتاي حار CE‏ لمرو ين 
كان عقارا طولب بأجر مثله فى المدة التى وضع فيها يده عليه سواء كان يعلم انها 
وقف أم لا ولا يقبل احتجاجه بأنه انتفع بتأويل الملك لأن الوقف يعمل فيه با هو 
الأنفع له وأخذ أجره المثل أنفع من تركها. لكن ان كان مغرورا رجع بالأجرة على 
البائع أيضا وألا رجع بالثمن فقط . 

ثم ان كان فى عقار الوقف بناء فهدمه المشترى أمر باعادته فان لم تمكن اعادته 
فالقاضى بالخيار بين ان يضمن البائع قيمة البناء قائما وبين ان يضمن المشترى فان 
ضمن البائع نفذ بيعه فى النقض لأنه ملكه بالضمان فصار كأنه باع ملكه وان ضمن 
المشترى لا ينفذ البيع ويلك المشترى النقض بالضمان ويعزر المشترى ان كان عالما انه 
وقف وكذا البائع لأتيانهما بمعصية لا عقوبة فيها مقدرة شرعا وان كان البائع هو 


0 


المدولى فسق واستحق العزل وهذا إذا لم يكن قد أحدث المشترى بعد الهدم ما هو 
تفع وأصلح للوقف فان فعل ذلك أخذ منه ولا يدفع له شىء لأنه يعتبر متبرعا فيما 
أحدنت: 

وان لم يكن فيه شىء فأحدث المشترى فيه بناء فان كان نقضه من مال الوقف فهو 
وقف وان كان من مال المشترى فهو ملك له ويؤمر برفعه ان لم يضر بالأرض ثم ان 
كان مغرورًا رجع بالثمن وقيمة البناء على البائع ان سلم النقض إليه وألا رجع 
بالثمن فقط فان أضر بالأرض أمر بالتربص حتى ينهدم البناء ويجوز للمتولى فى 
التي ع العدم العرر بار درعااة افر يوا ولاك جما رات بي 
ال اتا وسا يشترط رضاء المشترى فى الحالة الأولى ولا ؛ يشترط فى 
الثانية . 

وقد جاء فى مادة ”5 من قانون العدل والانصاف انه (ان كان هدمه يضر بالوقف 
يتملكه القيم بأدنى القيمتين قائما أو مهدوما. وان لم يرد صاحب البناء بيعه للوقف 
يتربص إلى أن ينهدم بناؤه ويأخذ انقضاضه وتؤجر ساحة الأرض مع البناء وتقسم 
الأجرة بين الوقف وصاحب البناءقسمة متناسبة) . 

ولعل ما ذكرناه أقرب وأشبه . لأن المستأجر إذا بنى بحق ثم انتهت مدة اجارته 
A‏ ل ا ال 
قائما أو مهدوما ومشترى أرض الوقف ليس أقوى حالا من المستأجر المأذون له 
بالبناء خصوصا إذا كان يعلم حين الشراء ان العين وقف لا ملك للبائع . 

والقرسس كالتناء قيما ذكرنا من الأحكاء: 

وان أحدث المشترى فى عقار الوقف ما ليس له قيمة عند نقضه كما إذا حرث 
ر ا بجها بعاد واخلط هرايها خصو لدان ايسارد سه ارج و 
ل لا نا 


$ ê ge 


اذى 


وقف المشاع وافرازه عن الملك أووقف آخر 

اتفق الصاحبان رحمها الله تعالى على جواز وقف المشاع الذى لا تمكن قسمته 
SE‏ ا ا 001 
والبئر والرحى . 

كا قدا كن SS e‏ لدبو رريات لله 
صحته الا فى المسجد والمقبرة فان الشيوع فيهما مطلقا مانع من صحة وقفهما اتفاقا 
لأن بقاء الشركة فيهما ينع خلوصهما لوجه الله تعالى والمهايأة فيهما فى غاية القبح 
لأنها قد تؤدى إلى أن نقبر الموتى فى المقبرة سنة ثم تزرع سنة أخرى وإلى أن يتخذ 
المسجد للصلاة وقنًا ويتخذ اصطبلا وقنًا آخر بخلاف الشيوع فى غيرهما لأنه يكن 
استغلاله . ومبنى الخلاف بينهما فى المشاع المحتمل للقسمة اشتراط التسليم وعدم 
اشتراطه فلما اشترطه محمد فى صحة الوقف اشترط ما هو من تمامه وهو الافراز 
والقسمة ولما لم يشترطه أبو يوسف لم يشترط ما هو من تمامه . وقد قدمنا فى مبحث 
لزوم الوقف حجة كل من الفريقين وان مذهب أبى يوسف هو الراجح المفتى به 
فيكون مابنی عليه وهو بويت ا ا المفتى به 
أيضا . ظ 

والشيوع الذى يمنع صحة الوقف عند محمد هو الشيوع المقارن وقت الوقف 
ووقف القبض : أما الشيوع الطارئء :وكذا المقارن وقت الوقف فقط فلا هنع صح 
الوقف عنده أيضا . وينبنى على ذلك انه لا يصح الوقف عند محمد فيما إذا وف 
شخص كل أرضه ثم استحق جزء شائع منها و ولو بعد التسليم إلى المتولى لأنه 
باستحقاق الجزء الشائع تبين ان الشيوع كان مقارنا وقت الوقف والتسليم بخلاف ما 
لو انق جره معن فانه لا يبطل الوقف لأنه لا شيو فى الباق فكما أله يصح 
وقفه ابتداء يصح وقفه بقاء . ظ 

وانه يصح الوقف فى الثلث اتفاقا فيما لو وقف مريض كل أرضه ولم تجز الورثة 
الوقف ولم يترك ما لا سواها ويبطل فى الثلثين لأن الشيوع طارىء لا مقارن. 

وكذلك يصح الوقف اتفاقا فيما لو وقف الشريكان حصتهما على جهة واحدة أو 


۳¥ 


جهتين وسلما وقفهدما معا إلى مول واحذ أو مدوليين فى وقت واحد أو فى وقتين 
ولكن قال كل واحد منهما للمتولى اقبض حصتى فى الوقف مع حصة شريكى 
لأنهما بذلك صارا كمتول واحد. 

وانغا صح الوتف عند محمد فى هذه الوجوه كلها لأن الشيوع لم يكن مقارنا 
للتسليم . فلو اخختلف زمان تسليمهما إلى المتولى ولو عند اتحاد الجهة لم يصح عند 
Ne‏ رلب الامو ينيع عد GE e‏ برجم 


الأحوال ليس بمانع عنده . 
اس يي رس E a‏ 


توفت الات قوق انعد کک وي زوق ا ار راف ان . اختلف 
أئمتنا فى ذلك فذهب أبو حنيفة إلى أن المشاع الموقوف لا يصح قسمته لأن الغالب 
فى قسمة غير المثليات المبادلة والمبادلة بالوقف بعد لزومه بالقضاء عه 
يؤمر بالمهايأة فيه. ' ظ 

رذعب الصائياك إن من تسمه لأ العامة قن غير ااخليات ران غلب فيها 
معنى المبادلة لكنا غلبنا فى قسمة الوقف جانب الافراز على جانب المبادلة نظرا 
ظ لمصلحته وهذا هو الراجح 

وإذا صحت قسمة الشاع اموقوف فان كانت الحصة الأخرى مل أو وق غير 
الواقف فالواقف أو من يقيمه مقامه من وكيل أو وصى هو الذى يتولى القسمة مع 
الشريك أو ناظر الوقف الآخر سواءاتحدت جهة الوقفين أم اختلفت . 

وان كانت الحصة الأخرى ملكا للواقف وأراد القسمة بين وقفه وملكه فله 
طريقتان . احداهما ان يرفع الأمر إلى القاضى فيعين خبيرا يتولى القسمة معه. 
E‏ 
الحضة ان أحب . 

ليس للواقف ان يغام نفسه ولا أن يقاسم الخولى الذى نصبه على الوقف 
وأقامه مقامه لأن المقاسمة مفاعلة من الجانبين فهى من النسب التى لا تعقل إلا بين 


اثنين والمتولى فى المعنى كالواقف لأنه قائم مقامه . 


۳A 


وإذا وقف نصف عقاره على جهة وأقام عليه قيما مدة حياته وبعد وفاته ووقف 
النصف الآخر على تلك الجهة أو جهة أخرى وجعل الولاية عليه لشخص آخر مدة 
حياته وبعد وفاته جاز لناظرى الوقفين ان يقتسما الموقوف ويأخذ كل منهما النصف 
و وو و ل ا ا 
لشريكين فوقفاها كذلك . 

وبعد الافراز والقسمة يجوز تعيين حصة الوقف وحصة الملك برأى القاسم 
ولكن الأولى أن يقرع بينهما نفيًا للتهمة . ثم إذا تعينت حصة الوقف لا يحتاج إلى 
إعادة وقفها إلا إذا لم يكن محكومابه فالأحوط اعادة وقفها خروجا عن خلاف 
محمد رحمه الله . ظ 

وكل ما يقبل فى القسمة بين ملكين يقبل فى القسمة بين وقفين أو قف وملك 
وينبنى على ذلك أنه لو وقف رجل حصته فى أراض أو دور متعددة وعند القسمة 
جمعت حصة الوقف فى أرض أو دار واحدة صح كما يصح فى القسمة بين 
ملكين. وقيد فى الاسعاف صحة ذلك فى الوقت با إذا كانت الأراضى أو الدور فى 
مصر واحد. 

وانه لو وقف رجل حصته فى أرض وبعد القسمة كانت حصة الوقف أقل مساحة 
من حصة الملك لجودتها وحسن تربتها أو أكثر مساحة لرداءتها صح ما دامت 
الحصتان متساويتين فى القيمة . 

وانه يجوز ادخال الدراهم فى قسمة المشاع الموقوف لتحقيق المعادلة بين الحصتين 
كام يجوز ذلك فى القسمة بين ملكين . ولكن ان كان الآخذ للدراهم هو الواقف لا 
يصح لأنه يكون بائعا بعض الوقف وذلك لا يجوز إلا إذا شرط لنفسه الاستبدال 
فحينئذ يصح ويلزمه ان يشترى بالدراهم عقارا ليكون وقفا. وان كان الآخذ 
للدراهم هو الشريك صح وكان ما يقابل هذه الدراهم من العقار ملكا للواقف 
والباقى وقفاان كانت حصة الشريك أقل مساحة من الحصة التى أخذها الواقف 
لظهور ان الدراهم التى دفعها الواقف انما هى فى الزيادة التى أخذها من حصة 
الشريك فان لم تكن أقل بأن كانت مساوية لها فى المساحة أو أكثر منها ولكن 
الواقف دفع الدراهم تحقيقًا للمعادلة بين الحصتين لأن ما أخذه أجود كانت الحصة 
كلها وقفا ويعتبر الواقف كأنه اشترى بدراهمه شيئًا من حصة شريكه ووقفه . 


۳۹ 


(فرعالووفف رجل نصف أرض له ثم مات بعد أن أوصى إلى رجل وفى 
الورثة كبار وصغار فأراد الوصى أن يقاسم الكبار ويفرز حصة الوقف جاز أن ضم 
حصة الصغار فى الملك إلى الوقف والا فلا يجوز لأنه وصى على الصغار ومتول 
على الوقف فلا يمكنه أن يفرز حصة الوقف من حصة الصغار إذ يكون مقاسما 
و 


قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ‏ 

قد علمت الحكم فى قسمة الوقف بين ملك أو وقف آخر. أما قسمته بين 
EE NESR PEGS‏ 
تللكه ولا تملكه. 

ويجوز قسمته قسمة حفظ وهى المسماة بقسمة المهايأة ولكن يشترط رضاء 
الموقوف عليهم فى الابتداء واستمراره فى البقاء فلو أبى أحدهم القسمة ابتداء لا 
تصح ولكل واحد منهم ابطالها بعد تمامها بل ليس لهم استدامتها ويجب عليهم 
نقضها أو تبديل خصصهم بعضها ببعض إذ لو استديت صارت من القسمة الممنوعة 
لأنها تؤدى مع طول الزمان إلى دعوى الملكية أو دعوى كل واحد منهم أو بعضهم 
ان ما فى يده موقوف عليه بعينه . 
) ل ا ع ا ا ال ري ل د 
المساكين فاتفة تفقوا فيما بينهم على أن يأخذ كل منهم حصة ليزرعها لنفسه مدة معينة 
وو ا لووك و و ا و EG‏ . ولو 
I E‏ متام بها E N‏ 


ع ا 4 


| اس ستيماء ا اللتمعة من الموفوف 


ای ا و 
غ او تھا ا ل 


ان جملهماله كما إن ال وقفت اری على أولادى پسکتونه رتخاو نهان 
سو ع EI‏ 

ابح GES‏ 
الاستغلال كما إذا قال وقفت دارى على أولادى لتصرف غلتها بينهم بالسوية ثم من 
بعدهم للفقراء فليس لهم السكنى على الصحيح لأن الفقهاء نصوا على جواز اجاره 
e GE OPE DEE‏ 
ماهو حمه و حبار عق او ی 
المنافع وهما متغايران . . وذهب بعضهم ان من ملك الاستغلال يلك السكنى . ا 
اليو ا ا 
الشرنبلالى هذا الرأى . والذى يظهر 0 الرأى أنفع للوقف لأن المستحق 
فى الوقف إذا سكن الموقوف كان عنده من بواعث المحافظة على بنائه وجميع ما فيه 
ماليس عند غيره تمن لا مصلحة له فى المحافظة عليه . ولكن قد علمت ان الذى 


صححوه هو الأول . 


على الرأى الصحيح إذا فعل من له الاستغلال ما لا يجوز وسكن دار الوقف 
فانه يؤخذ منه أجر المثل عن المدة التى سكنها والمدة التى يسكنها فى المستقبل ان 
استمر ساكنا إلا إذا انحصر الاستحقاق فيه ولم يكن له شريك فى الغلة فانه لا يؤخذ 
منه شىء لعدم الفائدة إذا يؤخذ منه يرد إليه لكونه هو المستحق له اللهم إلا إذا 
احتاجت الدار إلى العمارة فان المتولى يأخذ منه أجر المثل ليعمر به الموقوف. ولو 
كان الساكن هو المتولى وقد انحصر الاستحقاق فيه يجبره القاضى على عمارته من 
الأجرة التى عليه فلو أبى أو عجز عز له لخيانته وولى غيره ليؤجر الموقوف ويعمره 

3 


بأجرته . ثم إذا سكنت احدى المستحقات فى الغلة دار الوقف مع زوجها فان أجرة 
المثل تلزم زوجها لأنها تابعة له والسكنى واجبة عليه لا عليها . 

وان جعل له السكنى كما إذا قال وقفت دارى لله عز وجل على ان يسكنها 
أولادى وأولاد أولادى ما تناسلوا ثم من بعدهم للمساكين فانه يصح الوقف وليس 
للموقوف عليهم أن يؤجروها ولو ضاقت الدار بهم أو انقرضوا وانحصر حق 
السكنى فى واحد منهم فقط وذلك لأنهم انما ملكوا المنفعة بدون بدل فلا يمكنهم 
مليكها لغيرهم ببدل لأنه أقوى ومن ملك الأضعف لا يلك ماهو أقوى منه واغا 
لهم ان يسكنوها أو يعيروها من يسكنها . 

تم إذا كان مسق السك و ادا فل ان كان روصلا ان كن معة زو ج 
وأولاده وخدمه وان کان أنثى فلها ان تسكن معها زوجها وأولادها وخدمها وان كثر 
المستحقون سواء كانوا ذكورا أم أناثا أم ذكورا وأناثا فليس للرجال أن يسكنوا 
زوجاتهم معهم ولا للنساء ان يسكن أزواجهن معهن إلا إذا كانت الدار واسعة 
وفيها مساكن شرعية ويمكن قسمتها على عددهم بأن يكون فيها حجر لكل حجرة 
باب بحيث تصلح ان يسكن فيها أهل بيت على حدتهم فان كانت ضيقة وليس فيها 
حجر أصلا أو فيها ولكنها لا تقسم على عددهم فلا يسكنها إلا المستحقون دون 
غيرهم من رجال النساء ونساء الرجال محافظة على الآداب الشرعية وحسما 
للفساد الى E‏ لسارم 
ظ و EE‏ ل A‏ 

مختاراً فليس له أن يطالب بأجرة حصته ولا ان يطالب بالسكنى فى الدار بقدر ما 
سكن المستحق الآخر إلا إذا رضى هذا المستحق أما ان تغلب بعض المستحقين على 
حصة آخر وأخرجه منها قهرا فانه يضمن له مثل أجرة حصته التى تغلب عليها. ولا 
يقال كيف يلك من له السكنى أنخذ الأجرة مع انه لا يلك الاستغلال أصلاً عند 
المجنفية . لأن هذا تضمين لا ايجار قصدى والثانى هو الذى لا يملكه دون الأول . 
ظ وان أطلق الواقفف ولم يبين انه وقف عقاره للاستغلال أو السكنى كما إذا قال 
ررحت ود اانا على رادي ومن باق على اناك زان لتر مارو باكر 
الاستغلال فقط كما إذا و بالاستغلال على الصحيح . 


پډ بج الات 


۲ 


قبول الوقف ورده 

لا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه مطلقًا سواء كان معينا أم غير معين . 
إلا انه ان كان معينا شرط قبوله لاستحقاقه فى الوقف ومن قبل من الموقوف عليهم 
ليس له الرد لأنه اسقاط للاستحقاق وهو لا يملكه كما سيأتى . ومن رد ليس له 
القبول. 

ON OG oS 
يقبله مدة معينة وان يرده مدة معينة فلو قال شخص وقفت هذه الضيعة على زيد‎ 
ومن بعده علي الفقراء فقبل زيد نصفها أو ثلشيها صح وكان الباقى للفقراء حتى‎ 
يموت زيد فيكون الكل وقما عليهم ولو قبلها سنة أو سنتين صح وكانت بعد هذه‎ 
المدة للفقراء وكذلك لو قال رددتها سنتين وقبلتها بعدهما فانه يصح ويكون ريع‎ 
. الضيعة للفقراء فى السنتين وبعدهما يكون لزيد حتى يموت فيعود إلى الفقراء‎ 

ثم ان كان اسم الموقوف عليهم يطلق على الباقى منهم بعد من رد أو مات فان 
حي كردا طب ES a‏ الاي ا بر 
إلى الفقراء . ) ) 

ل ]رار ان جر قو ناتك تع عزن واد O‏ ول وق 
من بعدهم على الفقراء فلو رد بعضهم أو مات صرف نصيبه إلى الباقى منهم لأنه 
يصدق عليه انه ولد عبدالله ونسله ولو ردوا جميعا أو ماتوا جميعا صرف الريع إلى 
وان ردوا أو ماتوا صرف إلى الفقراء وهكذا حتى ينقرضوا جميعا فيصرف إلى 
الفقراء على الدوام . 

وثال احالة لاني ان يقول وقفت هذه الضيعة علي زيد وعمرو ويكر ما عاشر 
يصرف إلى الفقراء وكذلك كل من مات منهم يصرف نصيبه إلى الفقراء ولا يصرف 
لوو E ui i‏ 


ش والمثال الجامع للحالتين أن يقول وقفت هذه الضيعة على زيد وأولاده ومن 
بعدهم على الفقراء فإنه ان رد زيد أو مات صرف نصيبه إلى الفقراء لأنه معين 
بالاسم فبعد رده أو موته لا يصدق على أولاده لفظ الموقوف عليهم وهو (زيد 
وأولاده) وان رد بعض الأولاد أو مات صرف نصيبه إلى الباقى منهم لأن اسم 
الموقوف عليهم يتنظمه . وقد ذكر بعض المؤلفين هنا انه ان رد زيد صرف نصيبه إلى 
أولاده وهو لا ينطبق على الضابط الذى ذكرناه وذكره هو أيضا . 

وفى هذا المثال لو رد زيد عنه وعن أولاده لا يقبل إلا رده فى حق نفسه لأن 
أولاده ان كانوا كبارًا فحت الرد والقبول اليهم وحدهم وان كانوا صغارا فلا يلك 
الرد عنهم لأن تصرفه فى شأنهم مقيد بالمصلحة ولا مصلحة فى رده ما هو خير لهم 
من کل وجه. ) 00 

. وان وقف على قوم بأعيانهم وبعضهم ميت كأن قال وقفت دارى على زيد 
وعمرو ومن بعدهما للفقراء وكان أحدهما ميتا فانه يصرف نصيبه إلى الى أن كان 
الواقف يعلم بموت الميت ولم يذكر لفظ (بين) لأن الميت ليس بأهل للوقف فلا 
يزاحم من هو أهل له وهو الحى فيكون الكل وققًا عليه . أما ان ذكر لفظ (بين) الدال 
على التوزيع والتقسيم أو كان لا يعلم بموت الميت فانه يصرف نصيبه إلى الفقراء لآن 
غرض الواقف فى هاتين الحالتين ان يجعل للحى ما يخصه لو كان الميت حيا . 
وهذا الحكم الذى ذكرناه فى قبول الوقف ورده يخالف الحكم فى الوصية فانه إذا 
رد الموصى له عاد الموصى به إلى ورثة الموصى . 

والفرق بين الوقف والوصية ان الموصى قد جعل الموصى به للموصى له فقط فإذا 
لم يقبل بطل الايصاء وعاد الموصى به إلى الورثة بخلاف الواقف فانه جعل الوقف 
لعين ومن بعده للفقراء فإذا لم يقبل المعين لم يبطل الوقف لوجود من لهم حق فيه 


رعده . 


فى شروط الواقمين وما يجوزمنها وما لا يجوز 
قدمنا عند الكلام على شروط الصيغة انه يشترط فيها لصحة الوقف إلا تقترد 


¢ 


النوع موجب لبطلان الوقف كما اذا اشترط الواقف أن يبيع وقفه متى شاء ويصرف 
ثمنه فى حوائجه أو يوفى به ديونه أو يتصدق به أو شرط ان لمن احتاج من ولده ان 
يتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم . وقدمنا أيضاً ان هذا فيما عدا المسجد أما 
المسجد فلا يبطل وقفه بهذا الشرط بل يبطل الشرط وحده. 
Ee es‏ نوترك سبح ارقت لكر با 
يصح الوقف ويلغو الشرط فتصح مخالفته وتارة يصح الوقف والشرط فيجب 
العمل به ١‏ والضابط فى ذلك أن كل ماكان مفوتا مصلحة الوقف أو خالا حك 
شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل ليس على اطلاقه . 
واغا هو مخصوص بمماعدا النوعين الأولين من الشروط. ٠‏ 
فمن النوع الاول : ما اذا اشترط الواقف إلا بعزل الناظر وان خان أو اشترط إلا 
تؤجر أرضه أكثر من سنة والناس لا يرغبون فى ذلك أو كان فى الزيادة نفع للفقراء . 
أو شرط عدم استبدال وقفه واقتضت الضرورة أو المصلحة استبداله فانه يجوز 
ك ا ا 
على جهة سماها فاته يجوز للقيم صرف فاضل الريع على من یسال فى غير ذلك 
موز ف قي ا لين وقد ات ارام ون نيا ب الظلأهر ان ار 
للمستحقين فلو أبو إلا أخذ ما شرطه الواقف كان لهم ذلك وسيأتيك تام الكلام فى 
هذا الموضوع. ظ 
) ومن النوع الثانى مالقا ق رطق وتان يدا دن الغلا إتضناء مرن ارا ا 
مات وعليه دين قضى من غلته ويصرف الباقى على الوجه الذى سماه فأنه يتبع هذا 
الشرط ويجب العمل به فتقضى ديونه السابقة على الوقف واللاحقة له من غلة وقفه 
كما شرط . أما اذا مات وعليه ديون ولم يكن قد شرط هذا الشرط فان كانت هذه 
الديون متأخرة عن الوقف فلا حق للغرماء إلا فى تركته وأن كانت سابقة على 
الوقف فقد بينا حكم هذه ا حالة فى وقف المدين فأرجع إليه . 
٥ )‏ 


ومنه ما اذا وقف داره وشرط السكنى لزوجته فلانة مادامت عزبا فمات 
وتزوجت فانه ينقطع حقها بالتزوج ولو طلقت لا يعود إلا أن اشترط ذلك حين 
وفقمه. 

ومنه مالو وقف على فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا إلا من خرج منها فانه يتج 
شرطه ويسقط حق من خرج منها ولا يعود بعوده إليها إلا أن نص على ذلك فى 
وقفه لأنه استثنى كل من اتصف بالخروح ولا ريب أن من يعود منهم قد اتصف به 
فلا يدخل فى الوقف . وهذا بخلاف مالو وقف على فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا 
ومن بعدهم على الفقراء فانه ينظر إلى عددهم فأن كانوا يحصون فالغلة حقهم أينما 
حلوا لأن الوقف عليهم باعتبار أعيانهم فى هذه الحالة و وأن كانوا لا يحصون فكل من 
خرج منهم انقطع حقه وصرف للمقيمين لأن وصف الاقامة فى هذه الحالة ملحوظ 
فى الأستحقاق وأن خرجوا جميعاً صرفت للفقراء فأن عادو إلى البلدة وأقاموا بها 
عادت الغلة إليهم فى المستقبل . 

ومنه ما اذا وقف على أولاده على أن من أسلم منهم أو انتقل إلى غير النصرانية 
فلا حق له فى الوقف صح واتبع شرطه ولا يقال كيف يكون الاسلام سببا للحرمان 
من الحقوق لأن الصرف إلى غير المسلم قربة أيضاً حتى جاز أن تدفع اليه صدقة 
الفطر والكفارات عندنا فلا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع والواقف حين وقفه 
مالك فله أن يضع ماله حيث شاء . 

ومنه ما اذا جعل وقفه على جهة معينة ثم على الفقراء وشرط أن من احتاج من 
ولده وولد ولده أو من قرابته يرد الرد حي بام لمرو رد اد" 
رداك ان ل اقرات ستميو ا ععد اح و نيهي لان يشترط احتياج الكل فأن 
استغنوا جميعاً عاد الريع كله إلى الجهة التى سماها الواقف . 

وهكذا كل شرط لا يضر بمصلحة الوقف ولا يخالف حكم الشرع فأنه يجب 
اتباعه والعمل به إلا أنه لابد من النظر إلى غرض الواقف وعرفه فى كلامه وأن 
خالف الوضع اللغوى أو الشرعى للألفاظ التى نطق بها لأنهم نصوا على أن 
التحقيق حمل كلام الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد على عادته فى 
- خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب والشرع آم لا فلو وقف على فقهاء 
٦‏ 


ا o‏ 
يدل على نفى ما عداه فى متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات لا فى 
نصوص الشارع عند الحنفية لو وقف على ولده محمد وعلى من يحدث له من 
الأولاد وعلى أولادهم وأولاد أولادهم عاد الضمير فى (له) على الواقف فأنه وأن . 
احتمل أن يعود إلى محمد لكن عوده إليه يوجب حرمان أولاد الواقف لصلبه الذين 
ولدوا بعد الوقف واستحقاق أولاد أولاد بنات ابنه محمد وأن سفلوا وهو فى غاية 
البعد ومناف لأغراض الواقفين ولذلك لا يصح التمسك بأن محمدا أقرب مذكور 
فيعود الضمير إليه > وفيما لا يعرف فيه غرض الواقف ولا عرفه يفهم كلامه كما 
بعهم نص الشارع فلو وجدت فيه شروط متعارضة جعل آخرها ناسخاً لأولها كما 
لوذكر فى أول كتاب وقفه أنه لا يباع ولا يورث ثم ذكر فى آخره أن لفلان بیعه وأن 
يستبدل بشمنه ما يكون وقفاً مكانه فأنه يجوز بيعه ويكون الشانى ناسخاً للأول 
ولوعكس بأن ذكر أولا أن لفلان ببعه والاستبدال به ثم ذكر آخراً أنه لا يباع ولا 
ار ار ال aE‏ 
وأمكن العمل بها وجب الجمع بينها . 

ولو وجد فيه مجمل رجع اليه فى بيانه كما لو وقف ضيعته على مولاه وله مولى 
ا و 
يقولون بعموم المشترك . 

ركذلك اذا ذكرت جملة متعاطفات ثم عقبت بصفة صالحة للجميع فأنها ترجع 
إلى الأخير منها فقط عند الحنفية كما اذا قال وقفت على أولادى وأولاد أولادى 
الذكور فأنه يستحق الريع أولاده لصلبه ذكوراً وأناثاً والذكور من أولاد أولاده اا 
لم ترجع إلى المضاف إليه مع أنه بلصقها لأن المضاف إليه أنما ذكر لتعيين المضاف ظ 
وليس مقصودا بالحكم . هذا هو مقتضى أصول الحنفية . ولكن نص هلال على أن 
الصفة ترجع إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه وأن المستحق للريع فى هذا المثال 
هم الذكور من أولاده لصلبه وأولاد أولاده ومثله فى الاسعاف . 0 1 

وكذلك اذا تقدمت الصفة العنوية فأنها تكون لايليها فلو قال وقفت على فقراء 
أولادى وجيرانى نی أو على ذكور أولادى وأولاد أولادى أعتبر الفقر فى أولاده دون 


٤۷ 


جيرانه فى المثال الأول والذكورة فى أولاده دون أولاد أولاده واستحق الريع الذكور 
من صليه فقط والذكور والاناث من ولد ولده ويؤيد هذا أن الأصل العطف على 
المضاف دون المضاف إليه. | 

ومثل الصفة فى أنها ترجع إلى الأخيرة من المتعاطفات الاستثناء بألا أو أحدى 
أخواتها بعد الجمل المتعاطفة كما اذا قال وقفت دارى على أولادى وحبست بستانى 
على اوت لاون كان لصراذا توم لوعن بقل كل متم يقيرف قدي ىقترا 
فأن الاستثناء عندنا من الأخير فقط وهم الاخوة واذا ب يستحق النصرانى والمسلم من 
أولاده ولا يستحق النصرانى من اخوانه . 

أا ارو ل ااا وات الققاطفنة اف برعا إلى الك اتفاقاً ين 
الحنفية والشافعية . مثال الشرط أن يقول وقفت هذه الضيعة على أولادى وجيرانى 
أن كانوا من طلبة العلم فأن هذا شرط فى أستحقاق كل من الأولاد والجيران . 
وال الاسحتاء أن يقل وقفت على أولادى وجیرانی اي ل 
يستحق النصراتى من الأولاد والجيران معاً. 
< ا فک کر ار تروط از قب رن ا 
على نفسه وأولاده ونسله وكيفية الصرف على المستحقين) . 

وينبغى أن يعلم أن المعتبر الت ويا سر جيه NG‏ 
فأذاتم الوقف فليس للواقف بعد ذلك أن يشتر ترط فيه شرطا ما وأن شروط الوقف 
بادا طح لحترا مزه د زارط Se‏ لوي ا مادا 


غير مرة فليس له أن ب يغير أخرى إلا إذا أشترط حين الوقف أن يفعل ذلك مرارا 


وتكرارا. وأن يعلم أيضاً أنه إذا شرط الواقف لنفسه شيئاً فى عقد الوقف كان له 
فعله خاصة وليس لن يلى عليه بعده فعل شى من ذلك إلا اذا أشترطه له فى أصل 
الوقف . وأنه إذا جعل شيئاً من الشروط لغيره ولم يجعله لنفسه كان له ولذلك الغير 
أن يفعله لأنه لما ملكه لغيره ا ل ا 
E‏ 


. وقداعتاد المؤلفون بعد الكلام على شروط الواقفين وذكر ما يرتبط بها من 
القواعد الفقهية أن يخصوا بالذكر بعض شروط تجئ كثيراً فى كلام الواقفين ويبينوا 
ما يتعلق بها من الأحكام وان كانت لا تخفى على الفطن اللبيب بعد العلم بهذه 
- القواعد العمومية وسنحذوا حذوهم قصدا لتربية الملكات الفقهية وتدريبها على 
معرفة أحكام الشريعة الاسلامية فى الحوادث الجزئية التى تتجدد بتجدد الزمان 
فنقول . | | 

EER 


الريادة والتقصان 


حرا ا ا ا و و 
وأرباب الشعائر كالامام وا لخطيب والمؤذن والمدرس والفراش والبواب وخادم 
الميضأة وغيرهم من موظفى المساجد ونحوها أو ينقص فى مرتباتهم ومعاليمهم التى 
ب ل ا N‏ ل 
كان على مقتضى الشرط صار كأنه فى صلب الوقف فيلزم إلا إذا أشعرط فى عقد 
الوقف لنفسه التغيير مرة بعد أخرئ أو رأياً بعد رأى مادام حيا. ومن ملك أحدهما 
لا يلك الآخر إلا بالشرط ثم إذا مات الواقف ولم يكن قد فعل شيئاً منهما فأنه 
ل ا لت شرط له ذلك 
فى صلب الوقف . 

ل ا a‏ 
للوقف كالناظر والامام ومدرس المدرسة والمؤذن والفراش ونحوهم إذا كان المرتب 
المعين لا يكفيهم وكانوا لا يستقرون فى مناصبهم بدون هذه الزيادة بشرط أن يتحد 
- الواقف والجهة إذا كانت الزيادة من فاضل ريع الموقوف على المصالح أوالعمارة . 
فلو اختلف الواقف أو الجهة كما اذا بنى مسجداً أو مدرسة وعين لكل وقفا وفضل 
من غلة أحدهما شى فلا يجوز للقاضى أيضاً مخالفة الشرط بالزيادة فى المرتيات . 
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امه 


الأدخال والأخراج 

لو وقف ضيعة على قوم بأعيانهم وجعلها من بعدهم للفقراء واشترط فى صلب 
الوقف أن له أن يدخل من يشاء أو يخرج منهم من يشاء أو اشترطهما معا صح 
الشرط وكان له أن يدخل من يشاء من الأغنياء والفقراء مطلقاً أو مدة معينة وأن 
. يخرج من يشاء واحدا أو أكثر كذلك وله اخراج الجميع مدة معينة فقط أما اخراجهم 
اذا ناا رجو E‏ رحن ا في قرلة شرج ستو من 

CS RNS‏ و ا E‏ لتقن 

اا 

ثم إذا مات ولم يكن قد فعل شيئاً منهما صرف الريع بين الموقوف عليهم كما 
شرط وأن أدخل أو أخرج واحداً أو أكثر فليس له أن يغير ما فعل إلا إذا نص على 
أ ذلك فى عقد الوقف لما قدمنا وأن أخرج الجميع أو أخرج البعض ومات الباقى 
صرف الريع إلى الفقراء وليس له أن يعيده لهم لأنه لما أخرجهم من استحقاق الريع 
أبداً بمقتضى الشرط سقط استحقاقهم فيه وانقطعت مشيئة الواقف فيصرف لمن سجاه 
بعدهم وهم الفقراء فى هذا المثال وليس له أن يرد الريع عنهم لأن فعله لما كان بمشيئة 
مشروطة فى عقد الوقف صار كأنه لم يسم ممن أخرجه أحداً. 

ولو قال أدخلت فلانا بل فلانا أو أخرجت فلانا بل فلانا صح ودخلا فى الأول 
عنه ودخول الثانى أو خروجه بمقتضى العبارة . 

ولو قال أدخلت فلانا أو فلانا صح وعليه البيان وليس له حرمانهما لأنه أدخل 
أحدهما بيقين وله ادخالهما لأن مشيئته باقية فيهما وإذا مات قبل البيان أوقف لهما 
نصيب واحد فان اصطلحا أخذاه وإلا بقى موقوفا حتى يصطلحا . 

ومشله ما إذا قال أخرجت فلانا أو فلانا فأنه يصح ويجبر على البيان وليس له 
ادخالهما لأنه أخرج أحدهما بيقين وله أخراجهما لأن مشيئته باقية فيهما وإذا مات 
د لاد قسو ريج على من لم يحضي وير لهاب بوه واد E‏ 
وإلا حفظ لهما حتى يصطلحا. 


ثم إذا أخرج شخصاً من الوقف وأطلق ولم يكن هناك غلة موجودة فانه ييخرج 
من كل غلة فى المستقبل بلا خلاف . وأن كانت هناك غلة موجودة وقت الأخراج 
وأطلق أيضاً يخرج منها فقط على رأى هلال. ورأى بعضهم أنه يخرج منها ومن 
كل غلة فى المستقبل. ودرج على هذا الرأى قدرى باشا فى كتابه قانون العدل 
والانصاف فأن قيد الخروج بزمن كأن قال أخرجت زيداً من الوقف سنتين مثلا صح 
واتبع تقييده. بلا نزاع . 

(تتمة) لو قال من له الاخراج والادخال بعد ما أدخل شخصاً أسقطت حقى فى 
أخراجه أو قال من أول الأمر أسقطت حقى فيما اشترطته لنفسى صح وسقط حقه 
ولب له شرج نتن أرخله فى 10011 a‏ ١د‏ بجا قن 
الحقوق المجردة التى تقبل الاسقاط كحق المسيل وحق الموصى له بالسكنى وحق 
راص حي ارج بصي ١‏ اكير تم فتن 


ماد 
ي !د wan‏ 
a3 2 +‏ 


لو وقف رجل أرضه على بنى فلان ونسلهم أبداً بالسوية ومن بعدهم للفقراء 
واشترط لنفسه أن يفضل من شاء منهم صح الشرط وكان له أن يفضل واحدأً منهم 
وحده أو هو ونسله با شاء من الغلة مطلقاً أو مدة معينة وليس له أن يعطى الغلة كلها 
لواحد منهم لأن التفضيل يكون عند اشتراك الجميع مع الزيادة فى البعض ومن ملكه 
لا يلك التخصيص لأنه أقوى منه (ومن ملك الأضعف لا يلك الاقوى) 

ثم إذا فضل واحداً منهم مطلقاً أو مدة معينة فمات المفضل أو مضت المدة عادت 
مشيئة التفضيل إلى الواقف ووجهة فى مضى المدة ظاهر وفى الموت أن تقييد تفضيل 
الشخص بحياته ملحوظ ضرورة فصار كما اذا فضله مدة معينة فتنقطع مشيئة 
التفضيل مادام المفضل حيا ثم تعود بعد وفاته إلى الواقف . فأن فضل ثم مات استقر 
ابر ا لوقت عليييها كاد عابس مر وان لم قصل حي مات وك الرع بين 
الموقوف عليهم بالسوية . 


0١ 


فلو وقف على أولاده الثلاثة واشترط لنفسه التفضيل ثم فضل أصغرهم بنصف 
الغلة عشر سنين كان له ثلثاها فى هذه المدة لأن له النصف بالتفضيل والسدس 
بمشاركة أخويه فى النصف الباقى ومجموعهما ثلثان . وبعد نهاية المدة يكون أسوة 
e‏ 


EAE وكانت‎ ear 
وليس له أن يعطيها لغيرهم لأنه لا يلك ذلك إلا بالشرط ولم يوجد. وأتمالم تبق‎ 
مشيئة التفضيل لأنه لما لم يشأ أعطاءهم فقد قطعها وأبطلها وصار كأنه لم يشرطها‎ 
فى صلب الوقف ولذلك لو اقتصر على قوله أعطيتها لغيرهم يلغو قوله وتبقى له‎ 

مشيئة التفضيل فيهم استحسانا . 


اد د جز 


لو شرط الواقف لنفسه التخصيص صح الشرط وكان له كل ما ذكرنا فى 
EINE‏ دو لمرو اوري E E AE‏ 
ا اك او 
ش وتعود شين التخصيص بوت الخصئص أو مضى الدة فا ميش لراقف 
اف ا سم ليس أ فا عل ملق ميت لد کا 
بن لسار قا ا ض 


3t 
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االأعطاء والحرمان 


إذا وقف رجل ضيعته على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على الفقراء واشترط 
الوقف أن له أن يعطى غلتها لمن شاء منهم صح شرطه وجاز له كل ما ذكرنا فى 
مبحثى التفضيل والتخصيص لأن الاعطاء يشملهما. فله أن يعطى الغلة كلها أو 
بعضها لواحد منهم مطلقا أو مدة معينة وله أن يرتبهم فيها واحداً بعد واحد وأن 
يفضل بعضهم على بعض ثم إذا مات المعطى (بالفتح) أو مضت المدة عادت مشيئة 
الاعطاء إلى الواقف . وإذا مات الواقف قبل الأعطاء صرفت الغلة بين الموقوف 
عليهم كما شرط لانقطاع المشيئة بموته وكذا إذا أبطلها فى حياته بأن قال لا أعطيها 
لواحد منهم وأعطيتها لغيرهم أما لو اقتصر على قوله أعطيتها لغيرهم فأنه يلغو 
وتبقى له مشيئة الاعطاء اا لل و و ل 
والتخصيص . 

وفك ا ا ترد ,عاقب ا ی مدق لتر ارافان 
وقفها أبتداء على الفقراء وأشترط لنفسه أعطاء من يشاء من قوم سماهم كما إذا قال 
وقفت أرضى لله عز وجل على أن لى أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان. فأنه 
إذا مات ولم يعط أحداً منهم أو أبطل مشيئته فيهم تصرف للفقراء . وإذا أعطاهم ثم 
مات بعضهم عادت المشيئة فى حصته للواقف فله أن يعطيها لمن شاء منهم لا من 
غيرهم فإذا مات قبل أن يعطيها لواحد منهم أو أبطل مشيئته فيها عادت الحصة إلى 
الفقراء لا إلى الباقى من سماهم لذكر الفقراء فى الابتداء وقوله على أن لى أن 
أعطى غلتها لمن شئت من بنى فلان كالاستثناء فأن وجد صح وإلا كانت للفقراء . 

وإذالم يعين قوما أصلا كما إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لى أن 
أعطيها من شئت من الناس صح وكان له أن يعطى من يشاء من الاغنياء والفقراء 
ولو ولده أو والديه وليس له أن يعطى نفسه لأن الاعطاء يستلزم شخصين مختلفين - 
بخلاف ما إذا قال على أن لى أن أضعها فيمن * شعت فأن له أن يضعها فى نفسه كلها 
أو بعضها مطلقاً أو مدة معينة لأنه يكن أن يكون الانسان واضعا عند نفسه. 


ولو قال.فى هذه الحالة أعطيتها للأغنياء أو لأهل الدنيا أو غيرهم تمن لا يجوز 
الوقف عليهم أو وضعتها فيهم بطل الوقف لصيرورته كالمذكور فى صلبه . 
) 9۶ 


ولفظ الحرمان كالاخراج فى جميع ما ذكرنا من الأحكام لأنه بمعناه والقيم 
المشروط له شى من هذه الشروط فى صلب الوقف كالواقف فى جميع ما ذكرنا فلا 
د ا 2 


الاستبدال 

لو اشترط الواقف لنفسه حين الوقف استبدل الموقوف بغيره صح ذلك الشرط 
عند أبى يوسف واختاره الخصاف وهلال. وقال محمد يصح الوقف ويبطل الشرط 
هكذا نقل بعضهم الخلاف ونقل أيضاً الاتفاق على صحة الوقف والشرط . ووفق 
صاحب البحر بين النقلين بأن محل الاتفاق ما إذا ذكر الشرط بلفظ الاستبدال 
ومحل الخلاف ما إذا ذكر بلفظ البيع . وسواء كانت المسألة اتفاقية أم خلافية فالفتوى 
والعمل على صحة شرط الاستبدال لأنه لا ينافى حكم الوقف وهو اللزوم سواء 
ذكر بلفظ الاستبدال أم بلفظ البيع كأن يقول وقفت أرضى هذه على أن لى.أن 
أستبدلها بأرض أخرى أو أبيعها وأشترى بثمنها أرضاً أخرى . إلا أن صحة الوقف 
والشرط عند الاقتصار مبنية على الاستحسان وإلا فالقياس يقتضى البطلان لأنه لم 
يذكر أقامة أرض أخرى مكان الأولى . 

ووجه الاستحسان أنه لما جمع بين البيع والشراء دل على أنه يريد الاستبدال . 
ومعلوم أن البدل يقوم مقام المبدل فى حكمه من غير احتياج إلى النص على ذلك 
فلو لم يجمع بينهما بأن قال على أن لى أن أبيعها ولم يزد بطل الوقف والشرط اتفاقا 
لعدم وجود مايدل على إرادة الاستبدال . ومثله ما إذا قال على أن لى أن أبيعها 
بقليل وكثير وأشترى بشمنها أرضاً أخرى أو شرط أن يشترى بثمنها ما لا يصح وقفه 
كالخلام والجارية ففى هاتين ا حالتين الوقف باطل أيضاً. 

وإذا كان شرط الاستبدال صحيحاً فله أن يستبدل بوقفه ما شاء من العقار سواء 
كان الموقوف عامرا يمكن الانتفاع به أو حرج عن الانتفاغ بالكلية . . ولا يشترط اتحاد 
البدل فى الجنس إلا إذا اشترط ذلك فى أصل الوقف كأن يقول وقفت هذه الأرض 


0€ 


أو الذاو غل لی أن معدل کیو ارا دان اع مانا ع اذا 
اشترط الاستبدال بدار أو أرض فى جهة معينة فأنه لا يصح مخالفة الشرط لأن 
الجهات تختلف فى الجودة. وذكر الكمال بن الهمام أنه ينبغى أن يجوز الاستبدال 
بأرض أو دار قرية أخرى غير التى عينها إذا كانت أحسن صقعاً وأكثر ريعاً وأنفع 
٠‏ للوقف لأنه مخالفة إلى خير. 
ظ فأذا أطلق الواقف ولم يقيد صح له أن يستبدل ماشاء من جنس العقار ولم 
يفصلوا هنا بين أن يكون الموقوف يقصد منه الاستغلال أو السكنى مع أنهم فصلوا 
بين هاتين الحالتين فيما إذا كان المستبدل هو القاضى كما چ هو E‏ أنه لا 
فرف . ) 

وإذا لمي شترط الواقف الاستبدال بأن سكت أو نهى عن فلا يصح له أن بستبدل 
ولو حرج عن الانتفاع بالكلية لأنه لا تغبت له ولاية الاستبدال إلا بالشرط كالبيع 
لكان ع لحري دار a EE E‏ 
وأنما الذى يملك الاستبدال حينئذ هو القاضى لكن ليس له ذلك إلا فى حالتين . 

الأولى : أن يخرج الموقوف أرضاً كان أو داراً أو غيرهما عن الانتفاع بالكلية كان 
تصير الارض سبخة لا تخرج غلة أصلا أو تخرج ما لا يكفى مؤنها ومصاريفها أو 
تصير الدار خربة لا تصلح للاستغلال ولا للسكنى بأن تصدعت أركانها وانقض 
بنيانها وليس هناك غلة للوقف يعمر بها الموقوف ولم يرغب أحد فى استئجاره 
وتعجيل الأجرة ليعمر بها. ظ 

الثانية : : أن يكون الموقوف عامرا وذا ريع ينتفع به ولكن يمكن أن يستبدل به ما هو 
أنفع للوقف وأكثر ريعاً وأحسن صقعا منه . وجواز الاستبدال فى الحالة الأولى 
محل اتفاق. وفى الثانية را اب يوسف وقد اختلف التصحيح فقال الكمال بن 
الهمام ما ملىخصه ينبغى إلا يجوز الاستبدال لعدم الموجب لتجويزه إذ الموجب أما 
الشرط وليس موجوداً أو الضرورة ولا ضرورة فى هذا اذ لا تجب الزيادة : فى الوقف 
بل الواجب أبقاؤه كما كان. وذكر قارئ الهداية أن الفتوى والعمل على قول أبى 
يوسف . لكن رد عليه صاحب النهر بأن هذا معارض بقول صدر الشريعة نحن لا 
مت يفول أن و ا ن 
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استصوب غير واحد م قله صاحب الح ورجحه صدر الشريعة وألفت رسائل فى 
هذا ال موضوع خاصة . 

وإذا جاز الأستبدال للقاضى فيجب عليه ليكون صحيحاً مراعاة الجنس فى 
الموقوف إذا كان للسكنى تحقيقاً لغرض الواقف فأذا وقفت دار للسكنى وتخربت 
وليس هناك غلة تعمر بها ولم يوجد من يستأجرها ويعجل الأجرة لتعمر بها جاز 
للقاضى استبدالها تداز الخرئ ولا يصح أستبدالها بأرض أو دكان لأن ذلك يفوت 
غرض الواقف . 

Cy‏ يشترط لصحة الاستبدال فيه اتحاد 
ا لجنس لأن المنظور فيه كثرة الريع وقلة المرمة والمؤن فلو استبدل الدار أو الدكان 
بع واه الم ابو ون ةا[ 
e ۰‏ 


الأولى ١‏ أ خر راف الان لف أو خب يع يجوزل وي 
جد رار اناري وما تاد ا 
الثانية : ظ ترط الواتف ذلك ولكن يكن أن یدل الموقوف با هو أتقع ت 


لصبو ووو روي ايت 

الشالثة : أن يغصب الوقف غاصب ويعجز المتولى عن استرداده ولا بينه له على 
الغصب وأراد الغاصب أن يدفع قيمته أو يصالح عنه بشئ فيلزم الواقف أن يشترى 
با يأخذه عقاراً ليكون وفقاً مكان الأول . | 

الرايعة : أن يجرى غاصب الأرضن الاء عليها حت ىأنصير بحرا لا يمكن زرعها 
فأنه يجب على القيم فى هذه الحالة أن يضمن قيمة الأرض ثم يشترى بها عقاراً 
يكون وقفاً بدلها . ولا يظهر عد هذه الحالة من الأحوال التى يستبدل فيها الوقف 
و ا E‏ 
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الأول : إلا يكون البيع بغبن فاحش . ظ 

الثانى : ألا يكون لمن لا تقبل شهادته للبائع على الخلاف المعروف فى كتاب ظ 
ل ل ا ا 
اموي حم رسيا امي يبه O‏ 
Sheng‏ 

الرابع لياع المروض مندهمالته لابجو اع بالمروض لاير 
فكذلك هنا. 

وبمجرد شراء البدل يكون وققاً بدل الأول ولا يحتاج إلى التصريح بذلك ومتى 
تم الاستبدال فليس للواقف أن يكرره إلا إذا شرط لنفسه ذلك فى أصل الوقف مرة 
بعد أخرى ولكن للقاضى أن يكرره كلما تكررت الأحوال المسوغة له. 

ا و و DE‏ ا 
E‏ أزالرد کار شر اوروز أو يباه المع راما او ا و کا 

جديد . ) | 

ففى الحالة الأولى : يجوز له أن ييبعه ثانيا لأن الع الأول بعد فسخه كأنه لم 
يحصل فيبقى شرط الاستبدال . 

وفى الحالة الثانية ba‏ تلطه لالز د 
ل 
لم 

فأن رد عليه با هو فسخ من كل وجه عاد الأول وقفاً كما كان وكان البدل ملكا له ) 
فيتصرف فيه با يشاء لأنه لما انفسخ البيع فى الأول من كل وجه عاد إلى حالته 
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) ذولي وصار كانه ل يحل بيع ا بتجايه يفام الأرل ولا 
يتصور بقاء الخلف مع وجود الأصل . ) 

ران ارد عليه عا هر کعقد دید بی العانى وخا ر کان الأول ملعا ترات أنه 
تعتتير كأنة أشتراه شراء ددا ويكوت كما إذا وهه الشترى للواقفت بعد الشراء أو 
ورثه الواقف منه بعد الموت فأنه يكون ملكا له لتجدد السبب. ` 

“ولو اشعيون الأول فود فكوا التول لكشن اكول قن فالا ستقعنيا د أنه آنا 
كان وقفاً بدلا عنه وبالاستحقاق انتقضت المبادلة من كل وجه فلا يبقى الثانى وقفاً. 

والثمن قبل الشراء به أمانة فى يد البائع وغير ملوك لأحد كأصله فلا يضمن إلا 
بالتعدى أو الأهمال فى حفظه وإذا مات البائع قبل أن يبين حاله كان ديئاً فى تركته 
لأنه.لا يصح أن يصرف فى وجه من الوجوه إلا فى عمارة ضرورية لوقف آخر 
بشرط اذن القاضى واتحاد الواقف والجهة على رأى وبعد صرفه فى العمارة يستغل 
ل ل 2 اكور 
مَكان الاول. 

وإذاضاع الشمن من يد البائع بدون أهمال بطل الوقف لأنه لا غسمان على البائع 
حتى يلزم بدفعه من ماله كما علمت ولا سبيل إلى شراء البدل بدون مال ولذلك لو 
باعه ثم ضاع الثمن منه ورد المبيع عليه بعيب ضمن الثمن للمشترى من ماله لأن 
حقوق البيع ترجع إليه . ويجوز له أن يبيع الموقوف ليأخذ منه ما دفعه لما ذكرنا من 
بطلان الوقف بهلاك الثمن . 

وهذا بخلاف مالو غصب الوقف غاصب ثم ضمن قيمته فهلكت فى يد المتولى 
قبل شراء البدل ثم رد المغصوب فانه يلزم المتولى دفع القيمة التى أخذهما من ماله 
ويستوفى ما دفعه من ريع الوقف وتأمل فى الفرق بين هذه الحالة وما قبلها . 

(فروع» )١(‏ لو وهب البائع الشمن من المشترى بعد قبضه فالهبة باطلة بالاتفاق 
ولو قبل قبضة تصح عند أبى حنيفة ويضمن مثله ولا تصح عند أبى يوسف 30 

ا ل يس ييه 

يشترى بالباقى أيضاً بدلا وإلا فلا يجوز. 
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ولا تدس ما قدمنا من أن الواقف إذا أشترط لنفسه شيئاً فى أصل الوقف ملكه 
خاصة وأن اشترطه لغيره فقط كان له ولغيره فعله لأنه وکیل عنه والتوكيل بشى لا 
يقطع حق الموكل فى مباشرته وأن أشترطه له ولغيره معا كان له أن ينفرد بمباشرته 
وليس لغيره ذلك . وهذا بناء على رأى أبى يوسف الذى يجوز للواقف عزل المتولى 
متى شاء لأنه وكيل عنه لا عن الفقراء ثم أن غير الواقف لا يلك ما شرط له فى 
أصل الوقف بعد وفاة الواقف إلا إذا جعل له ذلك فى حياته وبعد وفاته أو بعد وفاته 
فقط أما إذا جعل له فى حال حياة الواقف فقط فانه ينعزل بموته على رأى أبى يوسف . 
وعلى كل فليس للواقف ولا لغيره أن يوصى حين وفاته با شرط له لأنه آنا شرط له 
ا ا و او ان 

يصح التوكيل لوجود الموكل وأمكان تدارك الخلل لو وجد. 


ومن السهل جد أن تلبق هذ القاعدة على ما ذكرنا م الشروط فلا حاجة إلى 
الأطالة . 
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الولاية على الوقف 

أشرنا فيما سبق إلى أن الولاية على الوقف خارجة عن حكم سائر الشروط 
ونزيد ذلك هنا أيضاحا فنقول : أجمعوا على أن الواقف إذا شرط الولاية لنفسه حين 
الوقف جاز وكانت له الولاية. أما إذا لم يشرط ذلك بأن سكت أو ذكر أنه لا ولاية 
له عليه فذهب محمد إلى أنه لا يكون له ولاية عليه لأنه يشترط فى صحة الوقف 
التسليم إلى المتولى وبعد التسليم لا يكون للواقف ولاية عليه إلا بالشرط لخروجه 
من يده . وذهب أبو يوسف إلى أن له الولاية عليه مادام حيا وذلك لأنه لا يشترط 
فى صحة الوقف التسليم إلى المتولى فيصح عنده بدونه وتكون الولاية عليه 
للواقف . ورأى أبى يوسف ظاهر المذهب وعليه الفتوى لأن المتولى أتما يستفيد 
الولاية من الواقف ويستحيل إلا تكون له الولاية وغيره يستفيدها منه. ولأن 
الواقف أقرب الناس إلى وقفه فكان أحق بولايته كمن أعتق عبداً فأنه أحق بولايته 
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لأنه أقرب الناس إليه . وادان ا 29 0 ات فن اذاق آثر الو قف افيه 
ويقوم كل دل بيت أجوره ويصرفها فى الوجوه التى سماها كما شرط 
وله أن يولى عليه واحداً أو أكثر فى حياته أو بعد وفاته أو فيهما وله أن يعزل من ولاه 
وتر هوان ينعل ذلكاهرة بعد ا خر ی .وان لم يغترط ذلك لته على رای ابی 
يوسف المفتى به وإذا مات ينعزل المتولى لأنه وكيل عنه لا عن الفقراء خلافا لمحمد 
والوكيل ينعزل بموت الموكل إلا إذا جعل له الولاية بعد وفاته لا ينعزل بموته لأنه 
وصى عنه فى هذه الحالة . ويكون لمن ولاه حق التصرف فى أمور الوقف دون 
القاضى لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة فهو الذى يؤجر الوقف ‏ 
ويتسلم الأجرة ويصرفها فى وجوهها وله أن يوكل من يشاء فيما ملكه من 
التصرفات فى حياته وله أن يوصى به فى مرض موته لمن يشاء إذا لم ينه عن ذلك 
ويكون ضيه ووضى وه مقدماً على القاضى أيضا كو ص وضين الات "بالعظر 
للصغير وله أن ينصب القوام ويعزلهم أن شرط له ذلك . 
, فاذا مات الواقف ولم يجعل لوقفه فيما بعده أو جعل له قيما ومات ذلك القيم 
ولم يوص فى مرض موته أو كان ممنوعا من الايصاء ولم يوجد من يستحق الولاية 
بمقتضى شرط الواقف بعده فأن الولاية فى جميع هذه الأحوال تنتقل إلى القاضى . 

وإذا أراد أن ينصب قيماً فينبغى أن يكون من أولاد الواقف وأقاربه أن كان فيهم 
من هو أهل لذلك ولو لم يكن الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو مدرسة لان 
ذلك أشفق وفيه مراعاة لأغراض الواقفين من قصد نسبة الوقف إليهم فأن لم يكن 
و الول انام حياس بصي في مز يقر اهل صر ريه 
اليه . وأن قبل الأ- جنبى الولاية حسبة بدون أجرة ولم يقبل قريب الواقف إلا بأجر 
) كاذ ال أى للتاضى فى ارم د ااال ف . ثم إذا مات القاضى لا ينعزل 
المتولى اتفاقا لأن ولايته عامة وفعله حكم والحكم لا يبطل بموته ولا بعزله . 

'وإذا علمت أن الولاية للواقف ثم لوصيه ووصى وصيه ثم للقاضى تعلم أنه لو 
مات قيم المسجد فأقام أهله قيماً يتصرف فى أموره ويقوم بمصاحه بدون اذن القاضى 
لايضير قيمأً ويضمن ما أنفقه فى عمارته من غلة الوقف وأن كان هو الذى اجر 
عقارات الوقف وقبض أجورها. ) 
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شروط الولاية على الوقف 

يشترط فى صحة الولاية على الوقف شرطان 

الأول: العقل. الثانى : البلوغ 

فلو كان مين کا ا ةتون روا اا ی بطلا عا 
الولاية مطلقاً لأنهما لا ولاية لهما على أنفسهما فلا تكون لهما ولاية على غيرهما 
والاستحسان أنها تبطل مادام كل منهما غير أهل للولاية فأن أفاق المجنون أو بلغ 
الصبى عادت إليهما الولاية بمقتضى شرط الواقف وبدون احتياج إلى تقرير 
القاضى . ومثل الصبى فى الحكم ما إذا أوصى بالولاية لمن لم يخلق من أولاده فأن 
A EER‏ ان ا 

O e Ss 

جتن ناآ أر زل راا تعر رل الشروطةل من لواف ار 
حفط فان کان هلال أن اقاضى يجوز ان فر لب نظر لوقف ریکرن ذلك 
اذنا له بالتصرف وليس لولى الصبى ذلك . 

وينبغى أن يكون التولى أميناً على الوقف وعلى غلاته لأن الولاية مقيدة بشرط 
النظر وليس من النظر تولية الخائن . 

رأن يكو قادر نفس أو ناب على التصرف فى أمور لوقف لأن القصود ل 
اسيل و رو ع ع وو اع وإنما 
) هو يطلب تنفيذ شرط الواقف . وأنما قلنا ينبغى لأنهم أستظهروا أن هذه الأمور 
ليست من شرائط الصحة وأنغاهى من شرائط الأولوية لأن القضاء أشرف من 
الولاية على الوقف والاحتياط فيه أكثر والعدالة فيه وكذا العلم شرط الأولوية حتى 


1 


لطر ل نمزل بفسقه وأذ کان يستحق الل ویجب على القاضى مز أ 
0 صم نمه بقه ی يرول رر عن الوقف . 

ئ ولا يشترط فيها الحرية ولا الاسلام ولا البصر والنطق وعدم الحد فى قذف بعد 
متى كان كل منهم عاقلا بالغاً قادرا على الأمر والنهى . 

وال مدولى على الوقف كالوصى فى كثير من الأحكام لأن الوقف يستقى من 
الوصية وينبنى على ذلك ما يأتى . 

لصي سسبو سار كر وار ابا روا 
الوقف إلى الوصى . ظ ظ 

ا ند لوقف کان وصبا فى كل شی عند ى حنيفة وأو 
يوسف معه فى رواية ويخالفه فى رواية أخرى . 

انه الوجنعال الولاية لرجل كم بعل أعتر وشیا كان نارين سام يسفن 
الوصى فأن خصصه بأن قال جعلتك وصياً فى أمورى وجميع تركاتى فأن لك منهما 
أن ينفرد فيما فوض إليه هكذا ذكر فى الاسعاف . وقال ابن عابدين فى توجيهه لعل 
وجهه أن تخصيص كل منهما بشئ فى مجلس واحد قرينة على عدم المشاركة . ثم 
ذكر بعد هذا التوجيه أن فى كتاب الذخيرة ما يؤخذ منه الاشتراك فى مثل هذه 
الصورة حيث قال : (ولو أوصى إلى رجل فى الوقف وأوصى إلى أخر فى ولده كانا 
وصيين فيهما جميعاً عند أبى حنيفة وأبى يوسف) ولعل هذا هو الموافق للمعروف 
من أن الوصى المختار لا يتقيد با قيد به عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وأنه إذا أوصى بولاية وقفه إلى رجلين وقبلاها بعد وفاته فلا يصح لأحدهما أن 
ينفرد بالتصرف بدون أذن الآخر وأن تصرف كان تصرفه موقوفاً على اجازته فيما 
ا يوا ا وو ا ا ومات 
الواقف 0 أن يغهد بذلك للناظر الذى قبل إدا کان كفا للقياء ا 58 
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وحده. وأنه إذا جعل ولاية وقفه الجماعة وفيهم من ليس أهلاً لها فأن القاضى يقيم 
مقامه آخر ولو من الباقين حتى يصير أهلا فتعود الولاية إليه. . 

وأنه إذا جعل لوقفه ناظرا ومشرفا فأنه لا يصح للناظر أن يتصرف بدون علم 
المشرف واذنه. وولاية حفظ المال وتسلمه عن فى يده للناظر لا للمشرف لأنه ليس 
له التصرف واغا له الاشراف والمراقبة كما فى المشرف على الوصى سواء بسواء . 

وأنه لو ولى الواقف شخصاً ثم ولى غيره ولو بعد زمن طويل فأنه لا ينعزل الأول 
ولو كان الواقف يعلم به حين توليه الثانى كما لو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى 
آخر فأنه لا ينعزل الأول بل يشتركان سواء تذكر ايصاءه إلى الأول أم نسى لأن 
الوصى لا ينعزل إلا بالعزل وهذا بخلاف القاضى فأنه إذا ولى رجلا على وقف ثم 
ولى غيره وهو يعلم بالأول فأنه ينعزل ويختص الثانى بالتصرف وانظر الفرق . 

وإذا اشترط الواقف فى الولاية شروطاً لا تضر بالوقف ولا بالموقوف عليهم فأنها 
تتبع وينبنى على ذلك أنه إذا جعل ولاية وقفه لامرأته مادامت غير متزوجة صح وإذا 
تزوجت سقطت ولايتها ولا تعود إذا طلقت إلا إذا نص على ذلك . 

وأنه لو وقف أرضه وجعل ولايتها لمن يصلح من ذريته صح وكانت لمن يصلح 
ذكرا كان أم أنثى ومتى تولى الصالح لا ينزع الوقف منه لصلاحية غيره ولا يشاركه 
ذلك الغير فى الولاية لأن مقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل 
من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية أن كانوا صالحين ويحصل بسبب 
ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدى إلى فساد الوقف . 

وهذا بخلاف ما إذا جعل الولاية للأرشد من أولاده أو لأفضلهم أو لأعفهم أو 
أصلحهم فمن أثبت أنه صار أرشد أو أفضل أو وأعف عن بيده أمر الوقف واليه 
ولايته وكانت المدة بين أثباته وبين الحكم بولاية من له الولاية كافية ليمير ر 
منه أو أفضل بأن كانت سنة فأكثر على ما جرى عليه العمل انتقلت إليه الولاية 
ونزعت ممن سبقه ونظير هذا مالو وقف على أفقر أولاده فأنه ينظر وقت مجئ الغلة 
إلى أفقرهم فمن أثبت أنه كذلك أعطى غلة الوقف ولا ريب أن هذا لا يلزم حالة 
واحدة بل يتغير ويتيدل. 


۳ 


وأن تعارضت بينتان فى شخصين قبل الحكم بمقتضى اعتزاهها كان ات 
EE‏ ل 

يشتركان فى الولاية لعدم الترجيح وقيده بعضهم با إذا لم يكن الترجيح بكبر سن 
دهي ار عل اس انرق نأن كان ألتما اکر ولو اشن أو اعم اور 
الوقف بعد أستوائهما فى الفضل والعفة فهو الأولى بالولاية على الوقف . 
e DUS PoE )‏ 
a sS‏ ا ) ) 

ا حن اصرف فى لال وأهل الصلاح والفضل خير والعفة هر 
. وتحتاج الشهادة بالأرشدية ونحوها إلى أن تكون الذرية محصورين حتى يمكن 
:قوت ان الشديوى له ا تعن غير 

وينبنى على ذلك أيضاً أنه إذا جعل الولاية للأرشد فالأرشد من أولاده فلم يقبل 
E‏ و Ei‏ 
الولاية إلى أجنبى حتى يموت الأرشد فتصرف لمن يليه 

و ا ات اه فل ف ي ااا أن و النظر إلى 
E E‏ فيه هذه الصفة ولو فى مرض موته لأن ذلك مخل بشرط الواقف 
الذى ت اا ك ا ووا ا ينب ا د 
مختار العالم لا يجب أن يكون عالما. وإذا بطل تفويضه فالولاية تنتقل لمن ثبتت 
ا ) | 

وهذا بخلاف ما إذا جعل ولاية وقفه للأرشد فالأرشد من أولاده ثم ولى غير 
الأرشد فى حياته ومات فليس للأرشد أن ينازعه ولاية الوقف ويطلب تنفيذ الشرط 
ا ا ا 

اي الا ا ل ل ل 
أولاده وجعل الولاية إليهم وأشترط إلا ينزع الوقف منهم وأن خانوا فالشرط غير 
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صحيح وللقاضى أن يعزل الخائن منهم لأن الغلة وأن كانت لهم لكن مرجع الوقف 
للمساكين واللخائن ربما خرب الوقف أو باعه كله أو شيئاً منه فيمتنع وصوله للفقراء . 

«فائدة» الناظر والقيم والمتولى بمعنى واحد عند الانفراد فأذا جمع الواقف بين 
تبك اهتيا كمال تقرط مشوليا وناظرا على وقفة فانهيراذبالتاظر الف لان 
التأسيس خير من التأكيد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د چ ot‏ 


توكيل الناظر غيره وتمويضه إليه والمصادقة على النظر ‏ 
(التوكيل) لناظر الوقف سواء كان مولى بشرط الواقف أو من قبل القاضى أن 
يوكل من يقوم مقامه فى التصرفات التى يملكها وله أن يعزل وكيله ويستبدل به من 
a‏ لتو لاا ار ل 
أوعزله نفسه بشرط علم الطرف الآخر فى هاتين الحالتين حتى أن التصرفات 
الحاصلة بعد العزل وقبل العلم تكون نافذة ويحصل العلم بأخبار مشافهة أو بأرسلا 
رسول أو خطاب إليه وينعزل أيضاً بخروج أحدهما عن الأهلية موت أو جنون وأن 
لم يعلم الطرف الآخر ومجمل القول فى ذلك أن القواعد العامة المذكورة فى كتاب 

الووات اط صل تو كل a‏ إلى التطويل . ظ 
(التفويض) أما تفويض الناظر أمور الوقف إلى غيره بمعنى أسناد النظر إليه 
TT‏ 


ذلك بأن فوض إليه أمور الوقف تفويضاً عاما وجعل له أن يسنده ويوصى به إلى من 
e‏ 


وال سيك أر ی يط بن جيل نار دی وا 
درجي ا اراي اوم A‏ امسر وات 


قن من ولاه فأن كلا منهما لا يلك العزل إلا اذا جعل له ذلك . 
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وفى الحالة الثانية عونا اناك ری ارات اط ار الوق ره ا 
) . ولم يجعل له أن یسنده ويوصى به إلى من يشاء لا يصح للناظر التفويض إلى غير" ) 
إلا فى الحالتين. ظ | 
٠‏ الأولى SIRES a‏ 
ئ يشاء لأنه كالوصى وللوصى أن يوصى إلى غيره وأن لم يشرط له الموصى ذلك . | 
وبا أن فعله هذا ايصاء فله أن يعزل من أسند النظر إليه ويسنده إلى غيره كالوصى 
سواء بخلافه فى ا حالة الأولى كما علمت الا أنه يشترط فى صحة ايصائه فى مرض.. 
موته إلا يكون منهياً عنه من جانب الواقف بأن كان يترتب عليه مخالفة شرطه فى 
التولية كما اذا جعل الواقف ولاية وقفه إلى قوم ورتبهم فيها واحداً بعد واحد فليس 
لأحدهم أن يوصى فى مرض موته إلى غيره تمن لا حق لهم فى الولاية بمقتضى 
. الشرط لأنه يترتب عليه مخالفة شرط الواقف الذى هو كنص الشارع فنى وجوب 
اتباعه وأن أوصى بطل ايصاؤه وانتقلت الولاية إلى من تحقق فيه الشرط . فلو جعل 
وقفه لزيد ومن بعده للحاكم فأوصى زيد فى مرض موته إلى آخر بأمر الوقف فأنه لا 
يصح ايصاؤه وتنتقل الولاية إلى الحاكم ولا يقال أن ولاية الحاكم متأخرة عن 
الوصى ووصيه لأن الايصاء من الناظر لوم يصح لمخالفة الشرط . 

الثانية : أن يكون فى صحته ويسند النظر إلى غيره فى مجلس القاضى ويقرر 
القاضى غيزه فى الولاية سواء كان الذى قرره هو من تنازل له الناظر عن النظر أم 
غيره. . فلو تنازل وهو صحيح فى غير مجلس القاضى أو فيه ولم يقرر القاضى غيره 
لم ينعزل ولا يسقط حقه فى النظر ولو بعد علم القاضى بذلك لأن هذا عزل خاص 
1 مشروط بتولية المتنازل له بخلاف ما اذا عزل نفسه عن النظر عزلاً مجردا فأنه يشم 
- بمجرد علم القاضى ولا يتوقف على عزله وتقرير غيره . 0 ظ 

مار على AE‏ تسرك تع قا لقا اداو اللو انازور E‏ 
صحيحاً لأن حقه لغ يسقط وكل تصرف يتصرفه المتنازل له يكون باطلا لأنه لا 
يكون ناظراً إلا بتقرير القاضى له . وقد حكمت بعض المحاكم الأهلية بصحة تصرفه 
لأنه وأن لم يكن ناظراً إلا بالتقرير لكن يبقى مجرد الاذن فى الفعل فيكون كالوكيل 
و بعري ره من حرام ابيا اياي 
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ظ بطل ما فى من أن بطلت توب لنظر بطل فى ضمنهامن لانیف ظ 
ات ا ی رو ی 
EO PIE PG YP E‏ 
الى اقب عرض اموت فة رر ی النافس. E Fo‏ 
وأغا لم : ی ی 
شیا بال كيل رها بالوسى تمن جعي آله ينعزل بوت ارات أشي ارا 
والوكيل لا يصح له أن يوكل غيره إلا بالاذن. ومن جهة بقاء ما جعل متوليا عليه 
ومتصرفاً فيه إلى الأبد أشبه الوصى والوصى له أن يوصى إلى ين لم يؤذن له 
فى ذلك فعملنا بالشبه الأول فى حال الصحة وبالثانى فى حال المرض ) 
وعلى كل فهذه المسألة مستثناء من قولهم التصرف فى حال المرض أحط من 
التصرف فى حال الصحة كما نصوا عليه , | 
ا من أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف فلكل منهم أن شع 
بي ل فى الوظائف والعزل منها أو تقرير القاضى 
أن لم يشرط له ذلك كما لا خلاف فى أنه لا يجب على من له حق التقرير ان يقرر 
المتنازل له ولو كان أهلا للقيام بالمتنازل عنه بل يصح له أن يقرر غيره. وأتما ا لحلاف 
فى أنه هل يسقط حق المتنازل ويعزل من منصبه بمجرد عزله نفسه وتنازله لغيره أم . 
لابد من تقرير غيره . والصحيح أنه لابد من تقرير غيره ولا يكتفى بعلم القاضى 
ا تا 
مقابلة التنازل لت اي ل 
الخاص قد جرى على ذلك والعادة محكمة واذا صح أخذ العوض فلا يصح 


بي 


للمتنازل له الرجوع لما دفعه إلى المتنازل بعد تنازله سواء قرر فى الوظيفة أم قرر غيره 
لأن الذى يملكه المتنازل هو أن يتنازل عن حقه وقد فعل أما تقرير المتنازل له فليس فى 
استطاعته. . | | ظ 
والصحيح أنه لا يجوز الاعتياض عنها ولا يحل للمتنازل المال الذى أخذه لأن 
الوظائف من الحقوق المجردة وهى لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة وللمتنازل 
E‏ ا 
ابراء عاماً أو خاصاً. 
اا أما a Da‏ 
يستحق النظر على الوقف واغا الذى يستحقه فلان وتصديق فلان له على ذلك أو 
عر و يي SN sS‏ 
غير مجلس القاضى لأن هذا اقرار يحتمل الصدق والكذب ويمكن حمله على 
الصدق بتجويز أن يكون الواقف هو الذى جعل ذلك للمقر له ولم يذكره فى كتاب 
وقفه اكتفاء بعلم الناظر به . واذا كان صدق هذا الاقرار محتملاً فيحمل عليه 
ويعامل المقر به فى حق نفسه فقطه. [ 
10 01111 
ينفذ عليه لا على شريكه ويكون المقر له ناظراً مع شريك المقر وإذا مات المقر بطل 
اقراره ويكون للقاضى تولية من يشاء بدله أن لم يكن هناك من شرطت له الولاية 
بعده وله أن يعهد للشريك وحده بالقيام بأمور الوقف أن كان كفئاً لذلك . وإذا مات 
المقرله بطل الاقرار كذلك وللقاضى أن يولى من يشاء ولا تعود الولاية إلى مقر 
معاملة له باقراره لكن للقاضى أن يستندها إليه أن كان أهلاً لها . | 
وهذابخلاف التفويض فأنه جعل الولاية للغير وائشاؤ ال اا انان 
ولذلك تقفيدت صككته عا قدذمنا. 


د ع2 


A 


ا TT‏ أجرةالتاظر 
ا ر ا چ 
) بأمور الوقف واعتنائه بمصا حه وأن يجعل له مقدار نسبى فيما يحصله من غلاته 
والأصل فى ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأنه جعل لوالى صدقته أن 
يأكل منها غير متأثل مالا الا أنه أن شرط الواقف للناظر شيئاً استحقه ولو كان أكثر 
من أجر ال مثل لانه لو جعل له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز 
فأولى أن يجوز مع الشرط وتعتبر الزيادة استحقاقاً فى الوقف لا أجرأ على العمل . 
ولو كان ما يأخذه الناظر بشرط الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى أن يزيده حتى 
يكمل أن طلب الناظر ذلك .: وأن لم يشترط للناظر شئ فليس للقاضى ان يجعل له 
أكثر من أجر المثل لأن ولايته نظرية وليس من النظر أعطاؤه أكثر مما يستحق وأضرار 
الموقوفف عليهم باد خال النقض فى حصصهم:فان فعل ذلك معت عنه الزيادة . واذأ 
عين القاضى ناظراً ولم يتعرض للأجرة نفياً أو اثباتاً فهل يستحق الناظر أجرة اذا 
عمل فى الوقف . ينظر. ل ل 
مثله لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا أجرله. 

فى ان رکون هذا التفصيل جانا ف الناظر امول من قبل لواتف ایشا عد 
عدم النص على الأجرة. ظ 

CO‏ ل 
لم يجعل له شيئا من أجرته (معلومه) فلا يستحق وكيله أجرة على الوقف . وليس له 
ظ أن يجعل لمن أوصى اليه بأمر الوقف ما جعله الواقف له من المعلوم ولا بعضه إلا إذا | 
أذن الواقف فى ذلك فإذا لم يأذن لا يصح وان صح اسناد أمر الوقف إليه وإذا ظ 
فللوصى أن يرفع الأمر للقاضى ليقرر له أجر ا ممل . ويرجع ما جعله الناظر له من 
اا 
عند انقطاعه عن القيم فيصرف فيها حنيئذ . ار 

ولا يكلف الثاظر إلا ما يكلف به أنثاله من الفظار عادة كعمازة الوقف واسسغلال 
وبيع غلاته وتحصيل أجوره وصرف ما اجتمع منها فى مصارفها التى عينها الواقف وإذا. 
جعل ولاية الوقف لامرأة فلا تكلف إلا نما يكلف به النساء عادة وان كان لها أجر. 00 
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ويعطى الأجر لناظر ما دام فى استطاعته الأمر والنهى والأخذ والاعطاء فلو مات 
أو عجز عن ذلك بآفة من الآفات أو أخرجه القاضى بسبب من الأسباب كخيانة 
| وفسق أو لم يباشر أعمال الوقف وأحال المستحقين على سكان عقارات الوقف 
ليحصلوا متهم الأجرة ويأخذوها لأنفسهم فإنه لا يستحق أجرا فى هذه الأحوال إلا 
إذا شرط الواقف أن يجرى عليه المال ما دام حيا عمل فى الوقف أم لم يعمل استمر 
فى الولاية أن أخرج منها فإنه يستحق ما جعل له بالشرط لا على انه أجر وبموته 
ينقطع عنه ولا يتتقل لأولاده إلا إذا شرط الواقف ذلك أيضا فانهم يستحقونه 
بالشرط . ) 

وإذا ضم القاضى إلى الناظر ثقة فله أن يجعل له شين من أجرة الناظر ان كان فبا 
سعة والا جعل له فى غلة الوقف أجرة مثله . 

رإذا مات الناظر قبل تمام السنة ان كانت الأجرة مقدرة بالسنين فإنه يستتحق ما 
يخصه منها فى المدة التى عمل فيها ولو كان الأجر قد عجل له فمات قبل تام السنة 
لا يسترد منه شىء أن عزل ولا من ورثته ان مات ومثل الناظر غيره من أرباب 
الشعائر والوظائف كالامام والمؤذن والمدرس ونحوهم لأن ما يأخذونه له شبه 
بالأجرة وشبه بالصلة فلشبهه بالأجرة صح ان يعطى للغنى وإذا عزل أحدهم أو 
مات قبل نهاية المدة استحق هو أو ورثته منه بقدر المدة التى مضت كالأجير إذا انقطع 

عن العمل فى أثناء مدة الاجارة سواء بسواء ولشبهه بالصلة لم يصح استرداد شىء 
ما أحذوه إذا عزلوا أو ما ما توا قبل نهاية المدة لأن الصلات تملك بالقبض وسيأتى بط 
هذا الموضوع إن شاء الله . ظ 


+ ينا ب 


ما يجوز للناظرمن التصرفات 
لا يمكننا استقصاء جميع التصرفات السائغة لنظار الوقف لأن الجزئيات لا تدخل 
تحت حصر ولكن يمكن ذكر قاعدة عامة بواسطتها يعرف ما يجوز منها وما لا يجوز 
وهى «يجوز لناظر الوقف ان يعمل كل ما فيه فائدة له ومنفعة للموقوف عليهم مع 


VY 


ملاحظة : شرط الواقف ان كان معتبر شرعاء فان لم يكن كذلك بأن كان مضر) 
بمصلحة الوقف والموقوف عليهم فليس له مخالفته ولا بأس بذكر بعض أمثلة لتطبيق 
. هذه القاعدة وان ذكر بعضها متفرقًا فى موضعه من الكتاب ٠‏ ) 
يجوز لناظر الوقف ان يزيد وينقص فى مرتبات من يشاء فل مه" 
< ويفضل ويخصص ويستبدل ان شرط له الواقف ذلك حين الوقف وله أن يوكل Ù‏ 
ظ ويفوض كما قدمنا. ظ ظ 
ويجوز له أن يبدأ من غلة الوقف بعمارته الضرورية ودفع مأ استدانه على الوقف 
بأمر القاضى بل هذا واجب عليه وان ترتب على ذلك حرمان المستحقين وأرياب 
الشعائر وأصحاب الوظائف سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص لأن غرضه 
بقاء الوقف حتى يستمر بره ولا بقاء له بدون تعهده ه بالترميم والاصلاح والتعمير. 
ويجوز له أن يزرع أرض الوقف بنفسه وان يفعل كل ما تحتاج إليه الزراعة من 
شراء:البذر والمواشى وآلات الحرث والحصد والدراس ورفع المياه واستئجار الزراع 
لتهيئة الأرض للزراعة وزرعها وتنقية حشائشها وسقيها ودفع أجرة مثل عملهم 
وغير ذلك مما لابد منه فى زراعة الأرض وان لم ينص الواقف على ذلك وله أن 
يدفعها مزارعة مع تعيين ما يخص الزارع من الغلة وأن يؤجرها ولو للموقوف 
عليهم وان يقبض الأجرة من المستأجرين بنفسه وان يحيل المستحقين عليهم وان 
يقبل الحوالة على غيرهم ان كان أملأ وأغنى منهم وان يأخذ كفيلاً منهم بالأجرة لأنه 
أنظر للوقف وان يبرئهم من الأجرة أو يقاصهم با عليه من الدين لهم وان وجب | 
عليه مثل الأجرة فى ماله ان لم ينحصر النظر والاستحقاق فيه وله أن يقيل المستأجر 
عقد الاجارة ان كان ذلك أنفع للوقف سواء كان هو الذى تولى العقد أم غير 
وسواءكانت الأجرة معجلة أم لا. ظ ظ 0 

يجوزل أن بين فى أرض الوقف قري أو عزية لسكنى الزراع وحفظ لواش 
والخارج متى كانت المصلحة فى ذلك . ظ 
a a Sea Sk |‏ 
التى تنتح من ذلك أكثر من الغلة التى تنتج عند زرعها أو ايجارها. 


۷1 


ويجوز له ان يشترى من غلة الوقف على المسجد كل ما فيه مصلحة له من الزيت . 
5 والحصر لاضاءته وفرشه وان يستأجر من يكتسه ويغلق آبوابه ويكسح مراحيضه ) 


نحو ذلك ان كان الوقف على مصالح المسجد أما ان كان الوقف على عمارته أو بنائه ظ 


فليس له ان يفعل ذلك لأنه ليس من العمارة ولا من البناء . وقال بعضهم له أن يفعل . 
A‏ ا ا و و اي ا 
ان و ان ا و يم 
- على مقتضى الشرط . ظ : 
A‏ لو ا مان ظ 

الضرورية والمجتمع من الوقف على الفقراء فى دفع النوائب التى تتتاب المسلمين من . 

الكفرة الذين يرهدون استعبادهم رالتغلب على بلادهم ويكون المدفرع ديت لوقت 

ء: على بيت ال مال يؤخذ منه متى استقر ال حال . ا ) 

) يجوزل يفا ضرف شىء من مال لوقف لوكلا الدعاوى الرفوعة من لوقت 

e ا‎ 


٠ ê ê 


ما لا يجوز للناظرمن التصرفات ‏ 
علمت أن تصرفات الناظر الصحيحة مقيدة ا فيه النظر والمصلحة للوقف 
والموقف عليهم ومقيدة بشرط الواقف أيضًا ان كان معتبرا شرعا . فشكي على ذلك 
ته لا .يجوز له أن ييخرج آحدا من الموقوف عليهم ولا أن بدخل معهم أحدا ولا ان 
يخصص واحدا منهم بالغلة . ولا أن يستبدل عقارات الوقف . ولا أن يفضل بعض ١‏ 
الموقوف عليهم على بعض ان كانوا محصورين إلا إذا شرط الواقف له ذلك حين 
ظ الوقف ولو كانوا غير محصورين صح التفضيل فلو جعل وقفه على فقراء فرابته 


00 وفقراء القرية الفلانية ومن بعدهم للمساكين ينظر فان كانت أفراد كل من النوعين 


محصورين قسمت الغلة كلها على عدد رءوسهم من غير تفضيل لأن الوقف عليهم 
فى هذه الحالة كالوصية لهم وان كانت أفراد كل من النوعين غير محصورين فسمت 


Y۲ 


: الغلة نصفين لكل نوع نصفها وما خص كل نوع يجوز للناظر أن يفضل فيه بعض ظ 


الأفراد على بعض وان يعطى بعضًا ويحرم بعضا لأن المقصود عند عدم الحصر 
0 القربة وهى تحصل باعطاء بعض الأفراد كالصدقة وان كانت أفراد أحد النوعين 
١‏ محصورين دون أفراد النوع الآخر قسمت الغلة أيضًا نصفين فما خص النوع الذى 


ظ Cs‏ رسيا مارب مرب ESE CSE‏ 3 
التفضيل والتخصيص . 0 5-0 ظ ) 

لمي لديو مار اندي لال اطي ايا لالطو اران 
لان ذلك يؤدى إلى بطلان الوقف عند العجز عن يفا الدين وبيع الرهن لسداد. 
كمأ قدمئا . ظ 

ويس له أن يودع مال الوقف عند غير عياله ولا اذ يقرضه إلا إذا كان ذلك أحرز 
له وأحفظ من امساكه عنده فان أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الضمان وكذلك ان 
اعد موا ولو اليو 
بأمره فلا ضمان على المتولى . 

وليس له أن يؤجر الوقف لنفسه لأن الشخص لا يكون مؤجرًا ومستأجرا ولا أن 
ا ه لنفسه من الناظر الآخر على رأى أبى حنيفة ومحمد لأنهما لا يجوزان 
انفراد أحد الناظرين بالتمير ف دون الأخر ا صح لانتقاء 
المانع . ) ظ 

ای سرام ی 
لي سي سي 
أ ا ش ظ 

ولیس له ان يزيد فى عمارة الوقف عن حالته النى كان عليها إلا إذا شرط الواقف 
TET‏ ال 00 
با ا اا ا ا 
بإذن القاضى . ولا يأذن إلا فى أحوال مخصوصة قدمنا الكلام عليها فى ما يجوز 


بيعه من الوقف وما لا يجوز . 


A 


یا ا ولاق الاب سول و ا هر 
ادعى شخص انه من الموقوف عليهم وصدقه الناظر فى ذلك أو ادعى ان العين التى 
في يد الناظر ملك له أو وقف منه وصدقه الناظر فى ذلك لا يعتبر تصديقه واقراره 
لأنه حجة قاضرة عليه فلا يتعدى إلى الوقف ولابد من اقامة البينة حتى تثبت دعوى 
وكذلك لو طالب الناظر مستأجر عقارات الوقف بالأجرة فى مدة معينة فادعى ‏ 
انه سلمها إلى الناظر المعزول وصدقه الناظر فى ذلك فانه لا يعتبر تصذيقه ويجب 
على المستأجر ان يقيم البينة حتى تبرأ ذمته من الأجرة. . فلو أقر با يلك انشاءه صح 
اقراره كما إذا أقر بالاستبدال أو الادخمال أو الاخخراج أو الزيادة أو نحو ذلك بما 
شرطه الواقف له حين الوقف . ظ 

O 
ا ا و‎ 
. واختلاف الواقف‎ 

ارقت یو نوات ارون رجز سج روات رنه امنا 
لعمارته والآخر لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف فيه فانه لو خريت أماكن أحد 
الوقفن عكن ضار ت لا تان + بغلة ولا تفى بالمقصود منها صح للناظر ان يصرف من 
فاضل ريع الوقف الآخر فى عمارة هذه الأماكن وفى الوجوه التى كانت موقوفة 
عليها لأن غرض الواقف بقاء المسجد منتفعا به وعدم تعطيله وفى ذلك تحقيق 
. لغرضه ولكن يظهر من كلامهم انه د يشترط اذن الحاكم بذلك . 
ومثال اتحاد الجهة واختلاف الواقف ما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد واحد 


0 أخدهما لعمارته والآخر لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف ومثال اخحتلاف الجهة 


١‏ مع كون الواقف واحدا أن يقف رجل وقفين أحدهما على مسجد والآخر على ظ 

ظ مدرسة أو يقف وقفين أحدهما على عمارة المسجد والآخر لأرباب الشعائر 
موسي ا جيل سيا زود جه N‏ 
على المساكين مثلا وما يفضل من ريع الآخر يصرف فى جهة أخرى يسميها. . 


V٤ 


۴ 


ظ ومثال اختلانهما ماما ذا وف رجلان وقفين أحدهما على مسجد والآخر 
غل مدرملة : 

وما ذكرناه من تخصيص الجواز بحالة اتحاد الواقف والجهة هو مادرج عليه 
صاحب التنوير وقد ألحق فى الوالوالجيه حالة اتحاد الجهة واختلاف الواقف بهذه 
الحالة فصار الجواز فى حالتين حالة اتحادهما وحالة اتحاد الجهة مع اختلاف الواقف 
حيث قال: «مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم ان يخلط غلتها كلها وان خرب 
حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد هذا إذا كان 
الواقف واحدا وان كان مختلمًا فكذلك الجواب لأن المعنى يجمعهما» ولمأر 
بريه ذاذى الوالئرا لني وإ كان و عجان A‏ وار 
الوالوالجية لا يؤخذ منها اشتراط إذن الحاكم كما هو ظاهر . 

وليس لناظر الوقف أيضًا ان يستدين على الوقف إلا إذا شرط له الواقف ذلك أو 
الذال اانا في عند تدك واد يأزن القاضي ا ا 
الوقف الضرورية التى لابد منها . ظ 

ومجمل القول فى الاستدانة على الوقف ان اقباس يقعضى بطلانها مطل سوا 
أذن القاضى أم لا لأن الدين لا يغبت ابتداء إلا فى الذمة والوقف لا ذمه له والفقراء 
وان كانت لهم ذمة إلا انه لا يتصور مطالبتهم لكثرتهم فلا يثبت الدين باستدانة القيم 
إلا عليه وما وجب عليه لا يلك قضاءه من غلة الوقف وقد ترك القياس إذا اقتضصت 
الضرورة الاستدانة فان الضرورات تبيح المحظورات لکن د يشترط على الصحيح أن 
يأذن القاضى بالاستدانة لأن ولايته عامة فى مصالح المسلمين إلا إذا كان بعيدا فلا 
بأس للقيم ان يستدين بنفسه . . فإذا استدان بلا اذن فلا رجوع له فى غلة الوقف ومثله 
ما إذا استدان لما له من ُد كالصرف على المستحقين ولو بإذن القاضى فانه لا يرجع 
1 فى غلة الوقف ويعتبر متبرعا فيما صرفه . ) 
ظ ولا يقبل من الناظر دعوى الاذن عند انكار المستحقين إلا ببينة وان كان أا ثقة 
لأنه يريد الرجوع فى غلة الوقف والأمين انما يقبل قوله فيما فى يده. . وإذااستدان ‏ 
استدانة صحيحة فأول ما يجب عليه دفع غلة الوقف للدائنين وان ترتب على ذلك Ù‏ 
حرمان المستحقين أو قطع مرتبات الموظفين . 


7 


) ومعنى الاستدانة إلا يكون فى يده غلة للوقف وتدعوه الضرورة إلى أن 
يستقرض أو د يشترى نسيئة ما لا بد منه لمصالح الوقف كالبذر وآلات الحرث لأرض 
الزراعة والزيت والحصر لمسجد أو يصرف من مال نفسه فى ذلك . 

نلو كان مع القيم غلة وصرف من مال نفسه فى مصالح الوقف الضرورية فانه 
يجوز له الرجوع بما أنفق فى غلة الوقف ويحل له أخذ ما صرفه منها ديانة ولكن ان 
ادعى ذلك غند القاضى لا يقبل منه إلا ان يقيم بينة علي انه أنفق ما أنفقه ليرجع به 
ECE a E SNES‏ ف ل لكا 
قضاء. ٠‏ 

dG‏ غلة وأنفق من مال نفسه فى المصالح الضرووية فلا رجرع له 
ولو أشهد حين الانفاق انه أنفق لير جع لأن ذلك يعتبر استدانة على الوقف وهى لا 
تصح إلا بإذن القاضى عند التمكن أو شرط الواقف. 0 
ر ا شيعم ا و وا ا دياه على 
الوفف ويرجع به فى غلته فانه ان كان فى يذه غلة يصح الاذن ولا يبحتاج إلى اذن 
القاضى ويرجع المنفق با أنفقه بشرط أن يقيم البينة على الاذن وعلى مقدار ما أنفقه 
ولا يقبل مصاذقة الناظر له فى ذلك وان لم يكن فى يد القيم غلة.لم يصح اذنه 
ويكون المنفق متبرعا لأن هذا من قبيل الاستدانة ولا بد فيها من اذن القاضى . 
وبعضهم ضحح له الرجوع مطلقًا سواء كان فى يد القيم غلة أم الاش كانت 
العمارة بإذن القيم ل ل ا ل ا 
والا كان مشكلا. ْ 
) وقد ذكروا أمورا تجوز الاستدانة فيه بالاذن لتحقق مصلحة الوقف الضرورية 
فيها على سبيل التمثيل لاالحصر. ٠‏ 

) منهاماإذا استولى على الوقف ظالم وليس فى استطاعة القيم ان يسترده إلا 
بدفع شىء من المال إلڼه ولا مال فى يده فانه يجوز ان يستدين بالإذن . 0 
) 10 هاا رذا| احتا حت E E‏ ) 
0 7ل العمرها بارس عاك ردير بجوو eG‏ 
ا 


۷٦ 


(7) ومنها ما إذا أشار أهل البصر والخبرة على القيم بهدم المسجد وإلا كان ضرره 
فى السنة المقبلة عظيمًا فانه يهدمه ولو لم يرض أهل المحلة التى فيها المسجد و تجب 
) عليه المبادرة ببنائه فان لم يكن معه غلة فانه يستدين بأمر القاضى . 

() ومنها ما إذا احتاج ا مسجد إلي ما يضيئه أو يفرش به وليس فى يد الناظر غله 
لشراء ذلك . ٠‏ 0 
E‏ ال 
RA‏ يشترئى به ذلك : ا 
LT E‏ ب 
يجوز للقيم ان يستدين لأجلهم بالاذن. < 

(۷) ومنها ما إذا طولب القيم بدفع الأموال القررة على الأرض وليس معه ما 
يسد منه ذلك فانه يستدين بأمر القاضى . ظ 

ال اساي ب معد ماد الو وين 

ولا يجوز للناظر ايتا أن يأخذ من ريع ألوقف أكثر من أجرته القررة له إلا إذ 
كانت هناك عوائد قدية معهودة يتناولها الناظر من ريعه فله طلبها لأن المعروف فى 
العرف كالمشروط فكأنه من متممات أجرته ولذلك جوزوا لامام المسجد أخذ ما 
يبقى من الشمع بعد شهر رمضان أو ليالى الموالد إذا جرت به العادة . 0 

اشا العوائد العرفية المسماة حدمة وتصديقا کالسښمن ولج والدراهم التى 
يأخحذها الناظر من مستأجرى عقارات الوقف ليرضى ببقائها فى أيديهم أو يصدق 
على انتقالها لورثتهم بطريق الاجارة فلا يحل له أخذها لنفسه وان جرى العرف 
بذلك لأنها ان كانت مكملة لأجر المثل وجب عليه صرفها فى مصارف الوقف _ 
الشرعية ولا تحل له لأنه عامل فى الوقف با قرر له الواقف أو القاضى من الأجر وان 
EU‏ ا ا ظ 


ا نا ف 


VV 


محاسبة الناظر على ايراد الوقها ‏ 
وبيان متى يحلف أويلزم بالبينة ومتى يقبل قوله بدونهما . 

لما كان نزع الخائن من الولاية على الوقف أو ازالة ضرره عنه بضم ثقة إليه واجبا 
على القاضى لأنه نصب ناظرا على المصالح العامة وجب عليه أيضا محاسبة الناظر 
اعرف نحا أرايا لاتبز با لعا اجا ولعي ران الاب رار 
أو ضم ثقة إليه ان كان خائنا. ) 00 | ظ 
O SS‏ 
لا يكلفه بتفصيل موارد الوقف موردا فموردا ولا تفصيل مصارفه كذلك بل يكتفى 
منه بالاجمال ولا يحلفه اليمين إذا لم يتهمه ولم يوجد من يدعى عليه حتًا معيئا ولا 
منكر معين لما ادعاه. فان اتهمه القاضى أو ادعى دفع الغلة للمستحقين فى الوقف 
. من أولاد الواقف وذريته مثلا أو ادعى ضياعها بلا اهمال أو صرفها فى مصارف 
الوقف الضرورية وأنكر المستحقون كلهم أو بعضهم أو أنكرت ورثتهم بعدهم ذلك 
قبل قوله بيمينه ولو کان معزولاً لأنه أمين فيما فى يده كالمودع والوكيل والقول قول 
لوي ل E‏ 
منافية للضمان وهى كونه ناظرا . م 

أما أن ادعى الدفع إلى E‏ وأنكروا ذلك فقال 
بعضهم يقبل قوله بیمینه فى نفى الضمان عن نفسه ولا يقبل قوله فى حقهم إلا إا 
أقام بينة علي انه دفع اليهم ما يستحقونه فإذا لم يقم بينة على ذلك رجعوا فى مال 
الوقف ولا ضمان على الناظر والفرق بين أرباب الشعائر والوظائف وبين المستحقين 
E‏ ل A GE‏ 
حتى انه لو لم يعملوا لا أجرة لهم فيكون دينا لهم على إلوقف ولا با eT‏ 
إلى النائن عند اتكازة إلا ب وقد قاسو اه تاعا ما إذا اا جر الناظر شما 
Sl E‏ الا ا ا ل SSS‏ 
إذا أثبت ذلك بالطريق الشرعى فإذا لم ي مو ااانا 
فننات على ا أن هلتك انه أمين قيما و ند 

وهذا ببخلاف المستحقين فان ما يأخذونه صلة وعطية محضة لاشبه له بالأجرة 
بوجه من الوجوه. 
2 


وهذا التفصيل الذى ذكرناه بين المستحقين وبين أرباب الشعائر وأصحاب 0 
| الوظائف للمولى أبى السعود العمادى وقد اختاره كثير من جاء بعده ومنهم العلامة ‏ 
لاوج و EAE‏ 


ظ وسقي ازول ا ی نای إلى ترت ااا 
تفصيل بين المستخقين وغيرهم وقد رجح هذا صاحب الفتاوى الخيرية لأنه أنفع 
للوقف إذ لا رجوع لأحد فى ماله عند اليمين ولو بعد العجز عن اقامة البيئة ٠‏ 
وان كان الناظر مفسدًا مبذرًا فلا يكتفى منه القاضى عند المحاسبة بالاجمال بل 
يكلفه يتفصيل الموارد والمصارف جهة فجهة ويجبره عليه ويهدده با يراه ناجعا فيه 
يومين أو ثلاثة ولكن لا يحبسه ثم ان ادعى دفع الريع إلى المستحقين أو إلى أرباب 
الشعائر وأصحاب الوظائف أو ادعى ضياعه بلا اهمال أو غير ذلك وصدقوه فى 
ذلك قبل قوله أيضًا بدون يمين لأنه حقهم وقد صدقوه فى دعواه فلا سبيل لأحد 
ال ا e E E‏ 
الضمان وإلا كان ضامنا. ٠‏ | 
وهذا إذا كان النزاع بين الناظر وغيره فبما لا يكن القصل فيه بطريق الشاهدة 
e SG E‏ ولاح رجاس إلى بر 
فإذا ادعى الناظر انه قبضى الغلة ET‏ ة مستغلات الوقف الضرورية ٠‏ 
فنازعه المستحقون فى القدر الذى ادعى انفاقه أو قالوا ان العمارة لم تكن ضرورية ‏ 
أو أنه زاد فيها على الصفة التى كانت عليها بدون شرط من الواقف ولا رضامنا _ 
وطلبوا من القاضى تعيين خبير للوقوف على الحقيقة فاتهم يجابون إلى طلبهم ويأمر Ù‏ | 
00 ا E‏ ع ا 0 
ضع النزاع ويخبر القاضى ا يراه ليجرى اللازم . 00 
واار PN O‏ ظ 
الوقف أو ريعه ممن يريد اغتياله ما دام المصروف فى هذا السبيل مصروف المثل فلو 


۷۹ 


ادعى شخص ملكية الوقف وترافع مع الناظر إلى القاضى فدفع الناظر ما لا بد منه 
فى مثل هذه الدعوى أو سكن شخص فى دار الوقف بدون حق ولم يتمكن الناظر 
عام ديفي ا MDA‏ وال ان 

EL ak‏ ظ 
OA BES‏ او E‏ 
ارك عي سي ل لي العليا 
وترافع مع الناظر إلى القاضى وصرف الناظر فى ذلك ما لابد منه فانه لا يحتسب 
ل اتويت ريا مسري اد يي الاي 
استحقاق شخص دون شخص آخر . ش 

ومتى تم الحساب بين الناظر وبين المستحقين أو بينه وبين القاضى عن مدة معينة 
ES‏ 
أو دهدیم I‏ 1 عن جرى معه ذلك ا 9 دعواه. 

ظ الي ا الدفع 
0 وكذلك رسو الین كاين ف ان ب قو بين فى تف الما عن نه 
مال الوقف إلى مستحقه وأنكر المستحق الدفع إليه وادعى الرسول ذلك فان القول 
ا E E‏ ا OE‏ 
صنق الممبتحق حلف الرسول بالله انه دقع إلى المبتجق ما أخذه فان حلف برى, 
اع ا ل 


A * 


ل روطن فق راسيو سعاقت سقف E‏ لقان علق 
رجع على الوقف وان نكل فلا رجوع له على أحد والله أعلم . 


الأخوال التى يضمن فيها ناظرالوقف والتى لا يضمن فيها 

لهت فاس ما جور اظ الو فف من التصيرفات :وما لا يحور وليت 
أيضاً أنه أمين فيما فى يده ولا يخفى ان الأمين لايضمن إلا بالتعدى وفعل ما لا 
يسوغ له أو بالتقصير والاهمال فى حفظ الأمانة وانه إذا مات مجهلا ما فى يده ولم 
يوجد فى تركته ولم يعلم ما صنع به فعليه الضمان ويرجع به فى تركته إلا إذا كان له 
التصرف فيما فى يده كوصى اليتيم ٠.‏ 

u NINES I E 
ولكن الققهاء ء اعتادوا التفصيل والتفريع بعد ذكر القواعد ليكون ذلك أدعى إلى‎ 
. رسوخها فى الأذهان وتربية الملكات فيسهل معرفة حكم مايتجدد من الجزئيات‎ 
ونقول مهتدين بهديهم ومتبعين لسننهم يتفرع على ما أسلفنا ان ناظر الوقف لا‎ 
يضمن فيماإذا هلك الموقوف فى يده بآفة سماوية أو ضاع منه بدون تقصيره‎ 
واهماله . ومثل الموقوف مال الاستبدال إذا كان الناظر مأذونا له فى الاستبدال فهلك‎ 
منه المال أو ضاع قبل أن د يشترى به ما يكون وققا.‎ 

واشس O‏ ع راك ووه تسوه اميت كارن 
تقصيره قبل أن يطلبها المستحقون أما إذا طلبوها فلم يعطها لهم بدون وجه شرعى 
وطح رت ات لا جروا العا عار اص وا 
يده يد عدوان بعد أن كانت يد أمانة . ۰ ) | ظ 


ولا يضمن أيضا إذا مات مجهلاً غلات الوقف ولم توجد فى تركته ولم يعلم 
حالها بشرط ألا يكون المستحقون قد طلبوها منه وإلا كان ضامنا لتعديه بالمنع بعد 
الطلب . ونما لم يضمن عند تحقق الشرط مع انه أمين والأمين يضمن بموته مجهلا ‏ 
لحري ات ارس EE‏ ااا لبا اي 0 
فى وجوهها السائغة م شرعا حملا لاله على الصلاح . 
۸۱ 


او مانا اوت یقت فک ادرت اا 
كانت الغلة للمسجد أو المستحقين بقتضى شرط الواقف وسواء كان الناظر محمودا 
ومعروقًا بالأمانة أم لا وسواء مات فجأة أم مات بعد المرض الذى يتمكن فيه من 
البيان . وفصل قاضيخان بين ان تكون الغلة للمسجد أو للمستحقين فان كانت Ù‏ 
A LC ee‏ 
بالأمانة أم لا لأنها مملوكة لهم فكان حكمها كتحكم سائر الأمانات فتنقلب مضموتة Ù‏ 
با موت عن تجهيل . ظ ظ 

وفصل الطرسوسى بين ان يكون معرومًا بالأمائة م لا فان كان الأول فلا ضمان 
وإلا فعليه الضمان» وفصل غيره بين أن يموت فجأة أو يوت بعد المرض فان كان 
الأول قلا شان لدم لمكن من البياة رل قدا الان تكد الرياة 

وهذا كله إذا مات مجهلاً غلة الوقف فان مات مجهلاً عين الموقوف كما إذا كان 
دراهم أو دنانير أو كان بدله كذلك فانه يكون ضامنا اتفاقا لأنه لا يسوغ له التصرف 
فيه بحال من الأحوال فأشبه المودع إذا مات مجهلا مال الوديعة فانه يكون ضامنا . 

ويتفرع أيضا ان ناظر الوقف يضمن إذا فرط فى حفظ عين من أعيان الوقف حتى 
تلفت أو ضاعت سواءكانت العين موقوفة أو غلة للموقوف كما إذاتر ك بساط 
المسجد بدون نفض حتى تمزق من التراب أو أهمل الكتب حتى أكلتها الأرضة أو 
فرط فى حفظ نفض الوقف حتى ضاع خشبة أو فى غلة من غلاته حتى هلكت . 

أما إذا كان التفريط فيما يرجع إلى الذمة كما إذا قصر فى مطالبة المستأجرين با 
المع ال 1027 
بذلك الاهمال ويستحق العزل لما ستعرفه . 

انه يضمن الربح إذا استدان على الوقف بربح كما إذا استقرض بإذن القاضى 

عشرة دراهم بثلاثة عشر واشترى بالثلاثة شيئًا يسيرا من من المقرض أو اشترى ما 
يساوى عشرة دراهم حالة بثلاثة عشر مؤجلة وباعها بعشرة وصرف الثمن فى 
مصالح الوتف الضرورية فانه يضمن الربح من ماله ان كان قد دفعه من مال الوقف 
وان دفعه من ماله فلا رجوع له على الوقف . ظ 


A1 


وكذلك يضمن إذا استأجر عاملاً فى العمارة أو خادمًا للمسجد بأجرة أكثر من 
أجرة ا ممل بغبن فاحش لأنه لما كان الغبن فاحشا وقع الاستجار له لا للوقف فتكون 
الب ا E‏ ا يق ٠‏ 

0/111 
وجود دين على الوقف لأجل مصا حه الضرورية لأن ذلك غير جائز كما قدمنا إذ لا حق 
ظ ل ا ل ا ا 2 ) 
رقمل ساح الان بكر ما قافنا لو کا اجر ارچ ۵ع قاد ظ 
ومنعه ان كان هالكًا لأنه هبة والهبة لا يصح الرجوع فيها بعد الهلاك . ظ 

والمختار ان له الرجوع مطلقًا فان کان قائمًا أخذه وان كان هالكا أخذ بدله لأنه لم 
ا ل ا 
بدله إلا إذا دفعه على انه هبة واستهلك أو هلك 0 ! 

نان كانت العمارة غير ضرورية بأن كا لا ترتب على تأخيرها إلى لسن امب 
خراب للوقف فلا ضمان ولا رجوع لأنهم أخذوا ما يستحقونه . 

ا الس ع الى دوا ال 
عند وجود دين مرصد على الوقف بأن اذن الناظر لمستأجر عقار الوقف بأن يعمره 


عمارة ضرورية ليكون ما ينفقه ديئًا له على الوقف يستوفيه من غلته فانه لا يجوز - 


لاط ف هذه الكالة أن يعرف الغلة أو شع ها إلى المنعققين مادام على الوقفي: ٠‏ 
دين فان فعل كان لصاحب المرصد أن يرجع عليه بجا دفعه إلى المستحقين ويرجع | 
الناظر بعد ذلك على المستحقين با دفعه إليهم ان كان قائما أو ببدله ان كان هالكا . ) 

وقد علمت فيما سبق ان الوقف لا ذمة له وان الدين انما يثبت يثبت ابتداء على القيم . 


و بناء على ذلك لو مات القيم فلصاحب المرصد الرجوع ا أنفقه باذنه فى تر كته .2 


ولورثته ذلك أيضًا من بعده ولا يرجع على المتولى الجديد وانما الذى يرجع عليه ) 
ورثة المتولى الأول الذى صدر منه الاذن فيدفع اليهم من مال الوقف . ظ 


AY 


ويضمن الناظر أيضًا ما دفعه من غلة الوقف إذا زاد فى عمارته عن ال حالة الى 
كان عليها زمن الواقف بدون شرط منه ولا رضا من المستحقين كما إذا بيضها أو 0 
تين وا ا ا 

وكذلك إذا دون اش لاقت ا أذن القاضى مع اكد الاذة فاته" 

بشيمن ال ن ال رلا يسع ل ال ي 

اوو اذة القاقى ]لا ديرج عا دلعه ع ظ ظ ظ 

مقي اا وين ف نبااسون فرظ اا کا 
احتاجت دار الوقف إلى عمارة ضرورية ولم يبق معها شى من الغلة للمستحقين ثم 
جاءت الدار بغلة أكثر من استحقاقهم فى سنة أخرى فأنه لا يجوز له أن يصرف لهم 
الفاضل عن استحقاقهم هذه السنة بدلاً عما تأخر لهم فى السنة الماضية لا علمت من 
أنه لا حق للمستحقين إلا فيما يفضل بعد العمارة الضرورية والدين . وأن فعل كان 
ضامناً ويصح له الرجوع با دفعه إلى المستحقين أو محاسبتهم عليه فى السنة المقبلة . 

وكذلك يضمن أن حلط مال الوقف بماله بدون اذن لأن الخلط استهلاك فلو أنفق 
من غلة الوقف فى حاجة نفسه ثم صرف بدل ما أنفقه فى الوجوه المسماة برئ من 
الضمان لأنه أدى الواجب فى محله ومصرفه ولكن أن رد بدل ما أنفقه إلى بقية 
الغلة وهلكت فأنه يكون ضامناً للكل لأنه يعتبر خالطا لما له يمال الوقف ولا يعتبر 
رادا لما أنفقه اذ الشخص الواحد لا يصح أن يكون ملكا ومتملكا فى أن واحد 
والطريق إلى ذلك أن يرفع الأمر إلى القاضى فيعين من يقبض منه بدل ما أنفقه ثم 
يسلمه إليه فيضمه إلى بقية الغلة. ‏ ظ 

ومثل ذلك مالا خلط غلة الأرقاف للختلق بعضها يعض فى غير مواع 
الجواز التى قدمناها . | 


A٤ 


ظ عرزل منولى الوقف ظ 

للواقف عزل الناظر المولى من قبله مطلقاً سواء كان هناك سبب للعزل أم لا 
وسواء شرط لنفسه العزل أم سكت أم اشترط إلا يعزله بناء على رأى أبى يوسف 
المفتى به من أنه يلك التولية والعزل بدون شرط وكذلك ينعزل الناظر المولى من قبل 
. الواقف بموته لانه وكيل عنه والوكيل ينعزل بموت الموكل إلا اذا جعل الواقف الولاية 
ل ل ا ل 
عنه وأنما هو وكيل عن الفقراء . ْ 
یی را عر له لاط امول مين قل الات وز نبي کا اا 
ليس له عزل الناظر المولى من قبل الواقف إلا إذا ثبت عنده بالطريق الشرعى ما 
يوجب عزله من خيانة أو عدم قدرة على القيام بأمور الوقف بسبب عارض لا 

يستطيع معه الأمر والنهى والأخذ والاعطاء . 0 

ومع ذلك فلا يجب عزله وإغا الواجب إزالة ضرره عن الوقف وذلك أما بعزله 
أو ضم ثقة إليه . وليس له عزله بمجرد الطعن فى أمانته ولكن له أن يضم إليه ثقة 

ليشاركه فى النظر أو يشرف على أعماله ويعطيه من معلوم الناظر أن كان فيه سعة 
وإلا أعطاه من غلة الوقف مع ملاحظة المصلحة وعدم ضرر المستحقين كما قدمنا . 
وله عزل الناظر المولى من قبله مطلقا سواء كان هناك موجب للعزل أم لا لأنه وكيله 
وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء . أما المولى من قبل قاض غيره فليس له عزله إلا 
بسبب ولو كان غير الخيانة أوعدم القدرة على القيام بأمور الوقف كما إذا كانت 
عاد E‏ نفو يان دان الفا ظ 
والكفاءة . ظ ظ 
ولا يتعزل الناظر المولى من قبل القاضى بموته أو عزله لأنه نائبٌ عن الفقراء 
والفقراء لم ينقرضوا كما لا ينعزل القاضى بموت السلطان الذى ولاه. 

. وينعزل ألناظر مطلقا سواء كان مولى من قبل الواقف أو القاضى بجنونه جنوناً . 
مطبقاً وهو ما يستمر سنة كاملة اذ يسقط به جميع الفرائض من صلاة وصوم وزكاة 
وحج ألا أنه ان كان مولى من قبل الواقف تعود الولاية إليه بعد الافاقة بمقتضى 
الشرط وأن كان مولى من قبل القاضى فلا تعود الولاية إليه إلا بتولية جديدة . 0 


وكذلك ينعزل بعزله نفسه إلا أنه ر 5 يشترط علم من ولاه بالعزل كماد ا 
E SRE‏ ا ا 
SES‏ ا 
شرط الاقف عا بذلك آن كان ناك د عر جر ار ارقي كرما رار 
O EEE PE EF‏ ل 
ملك عين من أعيان الوقف أو زرع فى أرض الوقف أو بنى أو غرس لنفسه أو سكن 
فى دار الوقف ولو بأجر المثل أو آجر الموقوف لمن لا تقبل شهادته له بدون الخيرية أو 
: قدم الصرف:للمستحقين على العمارة الضرورية أو على قضاء الدين الذى على 
a ABEL‏ 
لك م نفسه . 
OT 0‏ إلى مال الوتف 7 ) 3 الى 

راذا كان اناظر متولي على أوقاف متعددة فخان فى بعضها فأ يستحق العزل 
موسو 
الوا البياك اوج و 0 

a Sai لمر‎ ri E 
أنه أهل للولاية صح رده . ظ‎ 
٠ ش . وكذلك إذا حرج لفسق أو خبانة وبعد مد تاب إلى الله واقام بينه لدى من‎ 
E ربدم‎ 


1م 


٠‏ القاضى كالناظر فى أن تصرفاته مقيدة با فيه المصلحة للوقف فليس له أن يخالف 
لان و امار يمام الراف ا 
على هذا أنه يجوز له مخالفة الشرط فى هذه الأمور. ا 1 
)١(‏ إن شرط الواقف ألا يستبدل وتفه ولو صار غير متفع به فأن للقاى ييعه ‏ 
واستبداله بغيره فى هذه الحالة ومخالفة شرطه. ) 
ا E‏ 
E SS‏ 
على الوقف . | 
ا ا ا د ا و 
المصلحة فى ذلك  .‏ ) ) 
ا E‏ 
اجارته أكثر من هذه المدة أنفع للموقوف عليهم فأن للقاضى مخالفة هذا الشرط . 
(6) إذا أشترط إلا تؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل فوق ماعينه. ٠‏ 
(1) إذا أشترط إلا تؤجر لذى ع ماطلته فى الأجرة فأنه تجوز اجارتها 
له أن عجل الأجرة . 
) ذا أشترط قم اصرف للمستحقن على العماةالضرودي أ دقع الدين 
الذى على الوقف . 
(0) إذا أ شخرط صرف غلة الوقف على من سال مسجد معين للق أن 
الفقراء .. ظ ش 
وأنظر الفرق بين هذا وبين ما إذا أشترط الصرف على فقراء قرية معيئة حيث ‏ 
يصح التعبين فى الثانى دون الأول . 
ظ 111011111111111 
AY‏ 


يجوز لهم طلب بدلهما نقدا لأن فى ذلك منفعة لهم ولا ضرر فيه على الوتف 
والرا- جح أن الخيار لهم لا للناظر فأن شاءوا أخذوا القيمة وأن شاءوا أخذوا الأصل . 000 

)3١(‏ إذا وقف على من يقرأ على قبره فالتعيين باطل . ولكن هذا مبنى على 
كراهة القراءة على القبر والمختار خلافه . 

ا چ ا 
ويخشى من تعطيل المسجد إذا خرج أو كان المرتب لا يكفيه أو كان عالماً تقياً وأن 
وجد من يقبل الأمامة بمثل أجرته فأن للقاضى فى هذه الأحوال الزيادة فى مرتبه . 

ومثل الامام المؤذن ومدرس المدرسة ونحوهم من كل من فى قطعه تعطيل 
لصالح الوقف فأنه يجوز الزيادة لهم إذا كانوا لايرضون بمرسومهم يشداه 
ظ التعطيل لو خر جوا.' ) 

0 للامام أو نائبه مخالفة الشروط التى أشترطت فى وقف أزاضى بيت الال 
المسماة أرصادا وبيان ذلك أنه يجوز للأمام أن يقف أرضاً من بيت المال المعروفة الآن 
بالأراضى الأميرية على مصلحة عامة كالمقابر والمساجد والسقايات والقناطر أو على 
قوم مخصوصين لهم حق فى بيت المال كالعلماء وطلاب العلم والقضاة إيفاء لهم 
ببعض حقوقهم والارصاد ليس وقفاً فى الحقيقة لعدم تحقق شرط الملك فيه وإنغا هو 
على هيئة الوقف وصورته فأذا أشترط الأمام فيه شروطاً لا يجب إتباعها فتجوز 
الزيادة والنقصان فى المرتبات التى عينها الأمام وأن لم يشترط ذلك لمن بعده ولك 
لا يجوز إيطالها ولا صرفها إلى جهة أخرى غير الجهة المعينة لها وهذا بخلاف 
وسو ا ا 
فيها إلا ما خالف الشرع أو ضر بالمصلحة . 

بويخلاف الاقطاعات فأنها وأن كانت تعطى لمن لهم حق فى بيت الال ليتتفعوا 
بها إلا أنه يجوز إبطالها وأخذها منهم وصرفها لغيرهم وتبطل بموتهم . 


2 ¥ # 


AA 


aaa 

في ا ار اا OS‏ فى 

المعنى المعروف عندنا الآن وهو العمل الذى يقرر له مرتب معين حتى صارت فيه 
تحقيقة عرفية: 

O‏ يغبت لناظر الوقف إلا إذا جعل له الواقف ذلك 
خين وه وخ يكون تقرير» معت دون رالتاي لن الو لان اشا مقادطة 
على الولاية العامة . فأذا لم يجعل له الواقف ذلك فليس له أن يوجه وظيفة إلى أحد 
ولا أن يحدك وظيفة جديدة : فى الوقف لم يشترطها الواقف وأن كانت ضرورية 
لابد منها فى مصلحة الوقف وانا الذى يملكه أن يستأجر من يقوم بهذه المصلحة كأن 
يستأجر من يكنس المسجد أو يكسح مراحيضه ويعطيه أجر المثل أو يرفع الأمر إلى 
القاضى ليقرر فى الوظيفة من هو أهل لها بعد أن يثبت لديه الحاجة إليها . ظ 

وليس للقاضى أن يحدث وظيفة لم يشترطها الواقف غير الولاية على الوقف إلا 
إذا دعت الضرورة إليها أوأقتضتها المصلحة كخدمة الربعة الشريفة والحباية . فحينئذ 
له أن يقرر فيها من هو أهل لها ويعطيه أجر المثل أو يأذن القيم بذلك . 

yS a E 

وکمایصح د تج لير ف الوظاف بمح تمت ل ال القاضي لشخص أن 
القضاء والامار بجامع الولاية فى كل اليو لي له 
للمعلى الرجوع عن التعليق قبل الموت أو الشغور 00 00 
أ ارجئ قل لوث أ الشخور ليس عزلا يل جدحة تى ينع الف ل 
يتقرر فى الوظيفة ولا يثبت بثبت له حق فيها إلا بعد تحقق الشرط . 

ا 


A۹ 


أو عدم أهلية ولو كان التقرير من جهتهما. وليس للواقف أيضاً أن يعزل الامام 
والمؤذن والمدرس ونحوهم إلا إذا تهاونوا فى مباشرة أعمالهم وكان غيرهم أصلح 
ظ ال Oh‏ ات ا ظ 
- قبيل مخالفة الشرط للمصلحة. 4 
م سوق شيم ا بق ذلك زمه عاك مين ا 
ظ العزل من متول أو قاض عند عدم شرط العزل للمتولى ويجوز له له أيضاً أن يفرغ . 
TT yg‏ 
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معلوم أرياب الوظائف. وأستحقاقه فى أيام المسامحات والغيبة المسقطة 
له والمقتضية للعزل من الوظيطة ٠‏ 

أشرنا فيما سبق إلى أن معلوم أرباب الوظائف له شبه بالأجرة وشبه بالصلة 
وفرعنا على الشبه الأول حل تناوله للاغنياء اذلو كان صدقة محضة لم يحل لمن كان 
عنده الأجرة يعطى بقدر ما باشره ويصير ميراثا عنه كالأجير اذا مات فى أثناء المدة 
ولو كان صلة محضة لم يعط شيئاً لأن الصلة لا تملك قبل القبض وتسقط بالموت 
ظ روي تي بي لبا Lis i‏ 
:مطاف القامن قات فن اکا ان فان سقط رو الأ ليق فيه ني 
E E SD ESSE N 0‏ 

E‏ أو فقا سم لافار 
حقه لأنه صلة محضة لا يتقرر فيها الحق إلا بعد مجئ الغلة أو القسط . 00 

ثم أن شرط الواقف شروطا فى أستحقاق الموظفين فى الوقف للمعلوم وفى بقاء 1 
5 ظ ظ ظ 


يعطى للمدرس فى كل يوم يدرس فيه لا يستحق المدرس ما عين له فى اليوم الذى 
يتخلف فيه عن الدرس سواء كان من أيام الجمع والأعياد ونحوها من أيامٍ 
المسامحات المعتادة أم من غيرها وسواء تخلف للمطالعة والتحرير أم لغيره أتباعاً 
لشرط الواقف. أما لو عين مقداراً يعطى كل يوم للمدرس فأن يستحق ذلك المقدار 
إدا تخلف فى ایام المسامحات المعتادة لان الاحكام تبلى على العرف وحيتث كانت | 
الى عو ليام مواد را ربياه ترح a‏ 
ا او ا 
د لاوس لھم ل بسني ماعو ماد قد لام شون وش 
3 الك يدون ر ش 
dE‏ 
ويجب عزله منها صح شرطه ووجب أتباعه فأذا غاب أحد الموظفين شهراً ولو بعذر 
PEE:‏ و ل ا نو ع لق 
يفعل كان أثما. ْ 
اوخ الوق ا جار رفت مان رياب الما راسا 
الل E‏ ۰ 
وعدمه يكون على التفصيل الآتى . ) ۱ ظ 
وهو إذا غاب الموظف ولم يخرج عن مقر وظيفته تدا بلع ر ا 
لغير سفر وأقام أقل من خمسة عشر يوماً سواء كان يعذر أو بدونه على أحد القولين 
أو أقام خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط إلا تزيد المدة عن ثلاثة شهور وأن يكون ذلك 
لعذر كسعى على المعاش أو صلة رحم . ففى هذه الأحوال جميعها ي حو ee‏ 
فى المدة التى غابها ولا يعزل من وظيفته ولا تؤخذ حجرته . | 
ولخو سر ريف اوج ل كنأك رن موس مدر 
45١‏ 


نوما فاك ها لم يزو على ثلاثة اهر فاته فى بهل الآ خرال سقط ماو الملا 
التى غابها ولكن لا يعزل من وظيفته ولا تعتبر شاغرة . ظ 

20 وأن كان فى المصر غير مشتغل بعلم شرعى أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر 
1 ولو بعذر فأنه يسقط معلومه فى المدة التى غابها ويعزل لاعتبار الوظيفة شاغرة وكل 
هذا إذا لم ينصب نائباً عنه . فأن أقام نائباً عنه فلا يسقط معلومه وليس لغيره أخذ 
اع اود اااي ا 
ب ظ ) 0 0 

نكري ونه بعلم نه ل بي قول کاپ الي أن الوقف لم ياش رقي 
اطول اضاسيو ار يي رار سين بعد 
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الاستئابةفى الوظائف 

الوظيفة: أما أن تقبل النيابة أم لا فإن كانت لا تقبل النيابة كالتعلم فلا تجوز 
الاستنابة فيها بلا خلاف وأن كان تقبل كالتعليم والامامة والأذان والأفناء وغيرها 
فقد اختلف العلماء فى جواز ذلك فيها وعدمه فذهب الطرسوسى إلى عدم الجواز 
اا عي الع PD EEE‏ اي BS‏ 
أجازها مطلقاً سواء كان هناك عذر أم لا وسواء كان النائب أفضل هن المنييت آم لا 
وقال انه لا حق للنائب فى المعلوم لأن الاستحقاق لا يكون إلا بتقرير وائما 
ا لوم للمنيب ولا شىء للنائب إلا إذا شرط له الأصيل أجرة . ّ 
00 واشترط بعضه فى الموا ان يكون هناك عذر وأ يكون اقاب مساوتا أو 
أفضل من المنيب وجعل المعلوم بتمامه للنائب لا للأصيل . ظ ظ 


0 وقد استوجه ابن عابدين تراط النكن ادما عة زلا إا جمل الواققك 


۹۲ 


المعلوم لمن يباشر الوظيفة كالامامة والتدريس مثلا وباشر النائب و 
ا اي ٠ e‏ 


HHR 


| اجارةالوقف ‏ 2 
ا وشعرل فى E‏ 
كان ذلك فى الصيغة أم فى العاقدين أم فى المعقود عليه ويئبت فيها من الخيارات ما 
يثبت فى اجارة املك لكن لا اختصت (اجارة الوقف) يبعض أحكام عقدوا لها باب 
ل ا 3 


2 منيملكاجارةالوقف ‏ 
الاق نملك جا آل هت هر افر ع إل ا ارط الزناققك الا بجر المتولئن ) 
وقفه أو شيئًا منه فليس له ذلك عملاً بالشرط وليس للقاضى أن يؤجره ما دامت 
الاجارة سائغة للمتولى لما علمت من أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة 
وليس للموقوف عليه أن يؤجر عقار الوقف سواءوقف عليه للاستغلال أو السكنى 
وسواء انحصر فيه الاستحقاق أم لا إلا إذا كان متوليا على الوقف أو مأذونا باجارته 
من له الحق فى ذلك من ناظر أو قاض لأنه فى الأول يكون متوليا وفى الثانى يكون 
وكيلاً عن المتولى وكل منهما تثبت له الولاية. . ظ 0 
) ولا يضوة ل له حل ال جار غا لوقف فى كل 
موضع يكون كل الأجر له بأن يكون‌العقار غير محتاج للعمارة ولا شريك | 
للموقوف عليه فى الغلة وفيما عدا ذلك لا يكون له حق الاجارة وبناء على ذلك | 
يجوز له ايجار الذور والحوانيت إذا انحصر الاستحقاق فيه ولم تحتج تح إلى العمارة أما 
الأراضى فان شرظ الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وجعل للموقوف عليه 
الباقى بعد ذلك فليس له ايجارها لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم العقد فيفوت ِ 


05 


شرط الواقف ولو لم يشترط يجب ان يجوز ويكون الخراج والمؤن عليه وقد أقره ابن 
عابدين وغيره فيظهر انه الراجح 

وکل من له حق الاجارة elas‏ 
فى قبضها غيره وله أن يحيل بها دائنه على المستأجر لكن إذا عزل الناظر الذى تولى 
I ICE‏ 
للوكركق ادنيل لأن الحوون اتفرها: الوق لآ n‏ 
وكا سلاف الاق الاجازةا اسم اله أذ يحرج اواك لوقك للقر قز قدرقيليه زان 
حقه فى الغلة لا فى الرقبة وأن يؤجرها لابنه الكبير وأبويه بشرط الخيرية لكنها عند 
أبى حنيفة بالزيادة عن أجر المثل وعند الصاحبين بعدم النقصان عنه ولا يصح له أن 
يؤجرها لنفسه ولا لابنه الصغير لأن الواحد لا يتولى طرفى العقد إلا فى مواضع 
. مخصوصة ليس هذا منها. وفى جامع الفصولين ان المتولى لو أجر من نفسه صح 
< بشرط الخيرية ومعنى نى الخيرية هنا هو معناها فى ر بيع الوصى مال الصغير من نفسه 
وهو أن يأخذ ما يساوى عشرة بخمسة عشر 111111 
حيوان معين عند الصاحبين لأن المتعارف الاجارة بالدراهم والدنانير خلافًا لابى 
عاد البزار ريا مان بارال ابيا 


OR #O 


مدة الأجارة ا 
تدرط ]زر قلت الآ و ا ن عرف طه ولیس للناظر مخالفته 
لكن ان كانت الناس لا ترغب فى اسحجاره هذه المدة أو كان ايجاره أكثر من هذه ظ 
المدة أنفع للوقف رفع الأمر إلى القاضى لأن له ولاية النظر إلى الفقراء والغائبين 
00 والموتى فيؤجرها بنفسه أو-يأذن القيم بايجاره أكثر من هذه المدة إلا إذا استثنى 
< الواقف.بأن جعل للثاظر ايجار الوقف أكثر من المدة التى عينها مثى كان ذلك أنفع 
an‏ جد ايارو تايار Ao‏ نوه لقيو اران 
و يوم 117 ظ 


۹٤ 


وإذا لم يه kê‏ دنه سي :ا اللا لعب لقنو إلى ان ME‏ 
ل ا ال ل 00 
ذلك سواء كان بعقد واحد أو بعقود متعاقبة كأن يقول آجرتك هذا العقار سنة ل 
۳ بكذا وسنة 15 بكذا إلى آخر المدة التى يريدها لأنه يؤدى إلى بطلان ِ 
الوقف إذ لو بقى الموقوف فى يد المستأجر مدة طويلة ربا ادعى ملكه ويظن من يراه . 
يتصرف فيه انه ملكه فيشهد له بذلك وبعد ذلك اختلفوا فى تقدير المذة التى يجوز له 
أن يؤجر فيها على أقوال كثيرة فقدرها بعضهم بسنة مطلقًا أى فى الدور والأراضى 
وقدرها بعضهم بسنة فى الدور وبثلاث سنين فى الأراضى ان كان لا يكن زرعها 
فى أقل من ذلك والمختار التقدير بسنة فى الدور ويشلاث سنين فى الأراضى مطلقا 
ولو كان كن زرعها فى سنة الا إذا اقنضت المصلحة خلاف ذلك بأن اقتضت 
الزيادة فى الدور أو النقص فى الأراضى وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
ولم أقف على وجه تفسيرهم المصلحة بالزيادة فى جانب الدور والنقص فى جانب 
الأراضى فقط وعلى رأى المتأخرين إذا اقتضت الضرورة ايجارها مدة طويلة لتعمر 
بأجرتها رفع الناظر الأمر إلى الحاكم ليؤجرها مدة بقدر ما تعمر به أو يأذن له بذلك . آ 

ومن الضرورة المقتضية لطول المدة ما إذا كان هناك دار لرجل فيها موضع وقف 
بمقدار بيت واحد وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة فانهم قالوا ان كان لذلك 
الوضع مساك إلى الطلريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره دة طويلة لان فيه ابطال 
الوقف وان لم يكن له مسلك جاز . | 

ومحل ما ذكر من التقييد إذا كان المؤجر غير الواقف أما ان كان هو المؤجر فيسو 
له أن يؤجر د مدة ة طويلة ولو يدود ضرورة من غير لت إلى دع 0 


للحاكم. 


ظ اجارة الوقف بأقل من أجرال مثل وفت العقد 
علمت ان تصرفات ناظر الوقف مقيدة با فيه المصلحة للوقف والمنفعة للموقوف 


۹۵ 


عليهم واذا فلا يصح له أن يؤجر الوقف بنقصان فاحش عن أجر المثل ولو انحصر 
الاستحقاق فيه لأن فى ذلك ضررا بيئًا ووجهه فيما إذا كان المؤجر هو الناظر الذى 
انحصر فيه الاستحقاق ائه.ريما يحتاج الوقف للعمارة أو يموت المؤجر قبل 
انقضاءمدة الاجارة فيتضرر المستحقون بعده بذلك النقصان إذ الاجارة لا تنفسخ 
موت الناظر أما إذا كان النقصان يسيرا فهو مغتفر أن كان المستأجر أجنبيًا . والنقصان 
الفاحش هو الذى لا يتغابن الناس فيه أى يعدونه غبتا ولا يقبلونه والنقصان اليسير 
ما عداه. ويفهم من كلام صاحب البحر هنا ان النتقصان الفاحش مقدر بالخمس فما 
E sS‏ روا تر اا وان 
أجر مثلها واحدا فانها لا تنقض كما لو آجرها المتولى بتسعة فانها لا تنقض بخلاف 
الدرهمين فى الطرفين» والمراد بالطرفين طرفا الزيادة والنقصان ولا ريب ان 
. الدرهمين بالنظر إلى العشرة الخمس . وقد نقل صاحب البحر فى كتاب الوكالة 
تفصيلا وهو ان ما يتغابن الناس فيه فى العروض نصف العشر وفى الحيوان العشر 
وفى العقار الخمس وما خرج عنه فهو ما لا يتغابن فيه ووجه هذا التفصيل كثرة 
التصرف فى العروض وقلته فى العقار وتوسطه فى الحيوان . ظ 

وادعئ ابن عابناين أن هذا التفصيل يؤيد ما ببحثه صاحب البح هنا وعليه عمل 
الناس اليوم . ولكن أنت ترى انه لا يؤيده إذ الذى يفهم مما ذكره هنا أن الخمس غبن 
فاحش والذى يفهم من التفصيل انه غبن يسير وإذا آجر بنقصان فاحش عن أ عر امقر 
كانت الاجارة فاسدة ويلزم المستأجر بأجر المثل كله من ابتداء عقد الاجارة سواء 
انتفع بالمستأجر أم تمكن من الانتفاع ولم ينتفع على الصحيح الذى هو مذهب 
للحي ان ري إاد ار E‏ 
تمكنه من الانتفاع . ظ 
Ge ENS‏ 
بذلك ويستحق العؤل لأتيانه أمرا منكرا شرعا فلو أتاه عن غفلة أو سهو اكتفى 
القاضى بتنبیهه إلى ذلك ولا يخرجه من يده . ظ 
محال فسناد لجارة و و بذاك ا ر و 
دعت صح العقد كما إذا كان على دار الوقف دين مرصد أنفق على عمارتها بالاذن 


4 


وليس فى يد الناظر ما يوفى به هذا الدين فانه يجوز اجارتها لصاحب الدين بنقصان 
فاحش عن أجر المثل لأنه إذا أراد الناظر أن يؤجر هذه الدار لشخص أخر لا يرضى 
ذلك الشخص باستئجارها بأجرة مثلها الآن مع التزامه بدفع المرصد لصاحبه . 

«فرعان» )١(‏ لو استأجر شخص دار الوقف بأجر المثل ثم آجرها لآخر بنقصان ‏ 
فاحش صحت الاجارة الثانية لأن المنافع المملوكة للمستأجر الأول ليست كالوقف 
وانغا هى كا ملك ولذا ملك الاعارة. | 

)نا غصب الموقوف من امستأجر ولم یجد سبيلاً إلى رده فلا أجر علب 
والأجر على الغاصب لتعطيله منافع الوقف أو استيفائه إياها بغير حق . 


بے ل 


اجارة الوقف بأجرالمثل وحصول نقص أو زيادة فيه بعد العقد ‏ 

إذا آجر الناظر الوقف اجازة صحيحة ثم نقص أجر المثل وطلب المستأجر فسخ 
للحي واااو ا د و يي ع 
الجر على جي ا اا 4 ظ 

ولو زا أجر الغل بعد العقد فان كانت هذه الزيادة يسيرة يتغاين الناس فيها 
رقف ر كانت ا اک د مت ات ر نمه الأ را ار 
بسبب كثرة الرغبات فى المستأجر واستحقاقه للزيادة فى نفسه . 

ففى الحالة الأولى : لا يلتفت إلى هذه الزيادة ما دامت المدة باقية لأنها زيادة غير 
مشروعة وحينئذ يبقى المستأجر فى يد المستأجر بالأجرة المتفق عليها وقت العقد. 

وفى الحالة الغانية: وهى ما إذا كانت الزيادة لكثرة الرغبات أما ان يكون منشؤها 
ما أحدثه المستأجر لنفسه فى الوقف من البناء أو الغرس ونحوهما بحيث لو أزيل ما 
أحدثه لم تؤجر إلا بالأجر الأول وفى هذه الحالة لا يلتفت إلى الزيادة أيضا لأن 


۹۷ 


منشأها ملك للمستأجر لا للوقف وأما ان يكون منشأها غير ما ذكر ككثرة الحاجة 
إلى الموقوف أو حدوث شىء فيه من بناء أو غرس للوقف. _ | 

وقد اختلف العلماء فى هذه الحالة فذهب بعضهم إلى ان هذه الزيادة غير معتبرة 
ظ وليس للمتولى حق الفسخ بها كغيرها من بقية أنواع الزيادات لأن المعتبر أجرة المثل 
وقت العقد وقد انعقدت الاجارة صحيحة فتلزم طول المدة ولا يضر تغير أجر المثل 
بزيادة أو نقصان عما كان عليه وقت العقد . وذهب بعضهم إلى ان للمتولى حق ‏ 
الفسخ لأن الاجارة تنعقد وقتا فوقتا ولأن فيه مراعاة لمصلحة الوقف ولا ضرر على 
المستأجر لأنه لم يلزم بأكثر من أجر المثل وهو المختار وحينئذ يعرض المتولى أو 
القاضى عند امتناعه الزيادة على المستأجر فان قبلها كان أحق من غيره ما دامت المدة 
باقية وليس للمتولى حق الفسخ لأن مدة الاجارة قائمة لم تنقض وقد عرض فى 
اثنائها ما يسو لفت وهر الريادة تإزلازال ذلك العارين بعيرا لماجي زياد 
سقط حق الفسخ وان لم يقبل الزيادة فسخ م المتولى العقد وأجر الوقف من غيره ان 
عق EE‏ ل N O‏ 
وان كان مشغولاً بملكه فلا تصح اجارته من غيره ولكن يلزم بهذه الزيادة إلى وقت 
انتهاء ذلك الشاغل ان كان له نهاية معلومة كالزرع وبعدها يفسخ العقد ويؤجر لمن 
يدفع أجر المثل وان لم يكن له نهاية معلومة كالبناء والشجر ألزم بها إلى انتهاء مدة 
الاجارة فإذا انتهت اتبعت الأحكام الآتية فى المبحث الذى يلى هذا. . 

لا النيافة ع ليها ر لايق أن تنيت العولن انها تنعت رة اجر 
المثل فى نفسه لوول الواخد من أهل الخبرة والآمانة يكفى فى ذلك عند الشيخين 
كما فى التزكية وعند محمد لابد من اثنين . ظ 

روا اجر رل تمد سوا ارقت ایک فل انز ا 
ظ بعضها ورغب بعضهم فى أخذه بالزيادة فلا يعطى له بعد العرض على الأول لانه 
ميا ا OG‏ 
على انها لل ظ 


۹۸ 


ا لحا حون م ا زيادة فى الموقوف 

) إذا انتهت مدة الاجارة ولم يتغير الموقوف بزيادة أو نقص فالأمر واضح وان 
نقص عن حالته التى كان عليها وقت عقد الاجارة فان كان بغير تعد من المستأجر فلا 
ضمان عليه لأن يده يد أمانة وان كان بتعديه ضمن قيمة ما نقص ان لم تمكن اعادته 
كما إذا كان شجرا فاقتلعه فان كانت اعادته ممكنة أمر باعادته على حالته الأولى كما 
إذا كان بناءفهدمه فلو أعاده إلى غير حالته التى كان عليها فاما ان يكون البناء اججحديد 
أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعًا أم لا فان كان الأول أخذ منه للجهة الوقف ولا يعطى 
شيئا لأنه متبرع بالزائد وان لم يكن أنفع أمر بهدمه واعادته إلى حالته الاولى ويعزر 
لأنه ارتكب أمرًا محظورا شرعا. 

ا E O‏ 
نهاية معلومة كالزرع أم لا كالبناء والغرس . 

ففى الحالة الأولى : يترك المستأجر فى يد المستأجر بأجر المثل حتى يحصد الزرع 

للق عل للعو اشر EA SL‏ 
بابقاء زرعه بعد انتهاء المدة حتى ينضج . 

وفى الحالة الثانية : ينظر أما ان تكون الزيادة موضوعة بحق كما إذا أذن الناظر 
للمستأجر بالبناء والغرس أو بغير حق فإن كانت موضوعة بغير حق فهى للوقف ان 
كانت الأنقاض مثلاً من مال الوقف ولا حق للمستأجر فى فى الرجوع بما أنفقه على 
العمارة ولا باثمان المؤن ولو طلب الهدم لايجاب إلى طلبه لانه ر ي 
فائدة تعود عليه من الهدم لأن الفرض ان الانقاض كلها من مال الوقف ولو هدم لا 
يبقى لغير الانقاض قيمة وان كانت الأنقاض من ماله أمر بهدم البناء ان كان لا يضر 
بالأرض ولؤ تراضى مع الناظر على تركه للوقف بأقل القيمتين قائمًا ومنزوعا صح 
ان كان فيه منفعة للوقف وان كان هدمه يضر بالأرض أمر بالتربص حتى يتخلص 
بناؤه وشجره فيأخذ نقضه وخشبه . 

ان کا غ وين كها إذا: بنى أو غرس لنفسه بالإذن فأما ان يكون له حق 
القرار فى أرض الوقف بأن کان محتكرا أو لا یکون له ذلك الح ففى الحالة الأولى 
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يترك المستأجر فى يده ما دام يدفع أجر مثل الأرض بقطع النظر عن البناءوالغرس 
اللذين له فيها ولا تعطى لغيره دفعا للضرر عنه ولا ضرر على الوقف لأنه يدفع أجر 
لمثل فان أبى دفع أجر المثل أو لم يكن له حق القرار فانها تعطى لمن يدفع أجر المثل 
فان أبى دفع أجر المثل أو لم يكن له حق القرار فانها تعطى لمن يدفع أجر المثل ويؤمر 
1 ن1 يكن ذلك متقترا بالارض فاق اشر بها أ بالتريض 
75 > ض الوقف مدة 
التريص لأنه بقى لمصلحة الوقف لا لمصلحته ولو لزم بالأجرة لزم عليه ضرراذ 
ضرر اجبارة على التربصن إلى وقت التخلص وضيرر الزامه بالأجرة ولم يعهد نظيره 
فى الشرع ولا يكون بقاء البناء أو الغرس مانعا من اجارتها لغيره ه لأنه لا يد له 
عليهما ولا حق له فى رفعهما . وقال بعضهم لا يجوز اجارة الأرض مع بقاء البناء 
1 والغرس إلا باذن صاحيهما لأنها مشغولة بهما فان أذن صحت وتقسم الأجرة على 
العرصة (الساحة) وعليهما وينظر بكم يستأجر كل فما أصاب البناءوالغرس فهو 
لالكهما وما أصاب العرصة فهو للوقف وهذا هو المختار . 
وهر لار اد اك ا ورين س اعا العا بجر ا ذا كاد را 
يضر بالأرض اختلفت عبارتهم فبعضهم اشترط فى صحة التملك رضاء كل من 
انارو الب O e‏ للك بير با i i‏ 
ا ل 
ال # 0# 


سقوط الأجرة وشيوت الخيار للمستأجرفى الصسخ اه 

إذا استلم المستأجر العين المستأجرة وجبت عليه الأجرة فى مدة الاجارة سواء 
تفع المستأجر بنفسه أو أعاره أو عطل منفعته أو آجره لغيره بأقل أو أكثر من أجر 
لمعل إلا ان الزيادة لا تطيب له إلا إذا جدد فى المستأجر ما أوجب زيادة الأجرة . . ولا 
يسقط الأجر عنه إلا إذا منع من الانتفاع بالكلية بأن غضب المستأجر غاصب ولم ظ 
یکنه ان يسترده منه أو خرج عن الانتفاع بالكلية بأن كان دارا فخربت تخریا لا 


(a 


يتمكن معه المستأجر من الانتفاع بالكلية بأن كان دارا فخربت تخريبًا لا يتمكن معه 
المستأجر من الانتفاع بها أو أرضا مستأجرة للزراعة فانقطع الماء عنها أو طغى عليها. 
بحيث لم يتمكن من زرعها طول المدة . 
وليس لللمستأجر خيار الفسخ إلاإذا حدث بلموقوف عيب أخل بالانتفاع به من 
بعض الوجوه كما إذا كان دار فسقط يعض حيطانها والأجر كله عليه مالم فسخ 
على الصحيح وقيل يسقط منه بقدر ما فاته من التفعة. 
وتنفسخ اجارة الوقف با تنفسخ به اجارة املك من هلاك المستأجر وخروجه عن 
الانتفاع بالكلية ومضى المدة والموت الا أن موت المؤجر هنا لا يوجب الفسخ لأنه لم 
يعقد يعقد الاجارة لنفسه واغاعقدها للموقوف عليهم فصار كالوكيل إذا عقد الاجارة ظ 
لوكله وكوصى الصغير إذا أجر لليتيم فان اجارتهما لا تبطل بموتهما لأنهمالم 
يباشرا العقد لأنفسهما وهذا بخلاف موت المستأجر فانه ينفسخ به عقد الاجارة لأنه ظ 
مد تدا وإتاو كاه 01 رار فل رركن الوقف بقى فى يد ورثته بأجر المثل حتى 
حت ال وا ارو يداي Eh‏ عر وقول على لوقف وي بخان 
MM‏ 


ق N‏ جد لسر اليد 
الا بابناء أو الغرس مادام يدفع أجر المثل أو مدة 
طويلة معينة . وهو جائز بشر وط . 

0 الأيكوة الوقرك مستا ابا را ا 

اثانى : ألا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف . 

الغالث : ألا يكن اجارته مدة طويلة لن يعجل الأجرة ليمر بها. . 


الرابع : ألا يكن استبداله بغيره فان أمكن استبداله با هو أنفع للوقف قدم 
الاستبدال على التحكير لأنه أنفع . 

E رجا ]لال‎ AE e SEL 

وان نقص الأجر بعد العقد وقبل انتهاء المدة فلا عبرة به ولا يفسخ لأجله. وان 
زاد زيادة يسيرة أو فاحشة للتعنت أو بسبب ما أحدثه المحتكر من البناء أو الغرس فلا 
عبرة بهذه الزيادة كما قدمنا وان زاد زيادة فاحشة لكثرة الرغبات 7 الصقع عرضت 
الزيادة على المحتكر فان قبلها فهو أحق من غيره سواءكان ذلك فى أثناء المدة أم بعد 
انتهائها ا 0 
والغرس ما قدمنا فلا حاجة إلى الاطالة . 

وان ا الذي جه لخر فى الوقف يكون ملكا له فيصح بيعه 
۰ وهبته ووقمه ويورث عنه. . وما دام أس بنائه أو أصل غرسه قائمًا فيها فعليه أجر 

مثلها. ولو خرب البناءوجف الشجر ولم يبق له أثر فى الأرض ومضت مدة 

ايو a‏ . ولو أواد 
المحتكر أن تستمر الأرض فى يده بالحكر السابق لا يجاب إلى طلبه . ولو مات قبل 
أن يحدث فيها بناء أو غرسا بطل التحكير ولا حق لورثته فى البناء أو الغرس . 


فائدة فى معنى الكرداروالكد ك والسكنى 
ey‏ 

ا 1 

فم ذلك کرداز ب SLRS‏ 

E ا‎ E خوك وو‎ E 

ا 


۲ 


فالكدك:يطلق على ما يبنيه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه بإذن المتولى 
وعلى ما يضعه فيه من آلات الصناعة وغيرها من الأعيان القائمة التى يمكن نقلها 
وتحويلها سواء كانت متصلة بالحانوت كالرفوف والأدراج أو شاغلة له غير متصلة به 
كالصوانى والكراسى وغيرهما مايستعمل فى القهاوى ونحوها. وفد يخص 
الكدك عا ره ينبت فى الحانوت علي وجه القرار ما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ‏ 
وهذا النوع يسميه الفقهاء سكنى . 

E الأغناة قافن دي ككبين الأرن وآلاك‎ E 
e SEG زيعض الإروعات عن أصول ارال‎ 
) . سميت قيمة لأنها أعيان متقومة لا مجرد وصف‎ 


ومشد المسكة تطلق على حرث الأرض وكرى أنهارها RE‏ وهى 
بهذا الاطلاق أعم من الخراثة . وتطلق على ما يسمى قيمة فى البساتين . و(مشد) 
مأخوذ من الشدة > بمعنى القوة و(المسكة) بمعنى التمسك فمشد المسكة بمعنى قوة 
اممك ذلك لان صاحبها صارله حق الحمسك فى يده بحيث لا تع من م 
دام يدفع ما عليه من أجر المثل أو العشر أو الخراج . 

101101111 
الأعيان المتقومة التى يصح بيعها وتورث عن أصحابها ويصح وقف ما تعورف وغه 
ا الا وت لأصحابها ان كانت باذن المتولى حق القرار ة فى الأراضى 
ارا ایا ا اا 
الأشياء وليس لأحد نزعها منهم. | 

E PETTITT 
احكامًا كثيرة مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء ء الدولة العثمانية منها انها لا‎ 
ظ تباع ولا ترهن ولا تورث لكونها ليست بمال وانما توجه للابن القادر عليها دون‎ 
البنت وعنذ عدمه تعطى للبنت فان لم توجد فللاخ لأب فان لم يوجد فلاخت‎ 
الساكنة فى القرية ولعل المراد بها البلد الذى تتبعه هذه الأرض فان لم توجد فلا م‎ < 
. وتمام ذلك فى تنقيح الحامدية‎ 


1 


ومن ذلك اخلو. وهو متعارف عند التجار ويطلق على استحقاق المستأجر وضع 
ظ ES‏ ا 
٠‏ تلك الدراهم أيضًا . 

| ا TG Gg‏ 
بشرط أن يدفع أجر المثل فلا ينزع منه ويؤجر لغيره وان أخرج فله طلب خلوه الذى ‏ 
- دفعه . ويثبت له أيضا حق الفراغ عنه لمن أحب بشرط اذن المتولى بذلك ويقوم الثانى . 
مقامه والفرق بينه وبين التحكير أن الخلو لا يعطى صاحبه حق القرار مطلقًا بل ما دام 
لم يدفع له المبلغ الذى دفعه بخلاف التحكير فانه يعطى صاحبه حق القرار مطلقًا ما 
دام يدفع الحكر . 


$ يت شن 


عمارة الدورالمعدة للاستعلال والمساجد والمدارس وغيرها 

ال ل ل ل ا ار 
فبك اسه يشترط التقديم عند الحاجة أو د يشترط تقديم الصرف إلى المستحقين على 
العمارة وقد علمت بطلان هذا الشرط الأخير لأنه يضر صلحة الوقف والموقوف 
أما إذا اشترط تقديم العمارة على الم رف إلى المستحقين فانه يجب على 
الناظر عند خروج الغلة وعدم احتياج الوقف إلى العمارة أن يدخر منها كل سنة 
دارا عن حي ىنا فلت عل طمه اة أله تمل الاعقاط خوفا مين 
ا EGE‏ اا 
000099 ) 


فإذا احتاج الوقف إلى العمارة فأما أن يكون التخريب بصنع أحد أو بدونه ففى 
الحالة الأولى تجب العمارة على من تعدى على الوقف وفى الثانية تجب فى مال 
الوقف ولكن على التفصيل الآتى . وهو ان العمارة أما ان تكون ضرورية بحيث لو 
ترك إلى االحة القلة عرقي علبها راب الوقت وأكا اد تكرق عي تبوور 
بحيث يكن تأخيرها إلى السنة المقبلة . 

ENE أل لسرا‎ sek 
وأصحاب الوظائف . فان استغرقت العمارة الغلة سقط حق كل مستحق فى الوقفِ‎ 
سواء كان من أرباب الشعائر أم من غيرهم وان بقى شىء من الغلة بعد العمارة‎ 
صرف على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف ان كان فيه سعة‎ 
والآقدم الأهم فالأهم من كل من يترتب على قطع مرتبه تعطيل المسجد أو المدرسة‎ 
كالامام والمؤذن والخنطيب ومدرس المدرسة وخادم الميضأة والوقاد والفراش‎ 
ونحوهم وكذلك يقدم الصرف فى ثمن ماء الوضوء وأجرة نقله إلى الميضأة وثمن‎ 
المصابيح وزيتها والحصر وغير ذلك من الأشياء التى يتعطل المسجد بدونها.‎ 
ويصرف إلى هذه الجهات قدر الكفاية سواء كان أنقص من المقدار المشروط أم أكثر‎ 
منه فلو كان المشروط للأمام ونحوه دون كفايته وكان لا يقوم بالعمل بدون الزيادة‎ 
يزاد حتى يبلغ الكفاية لأنه فى حكم العمارة فهو مثل ما لو زادت أجرة الأجير فى‎ 
العمارة ولو كان فوق كفايته فلا يعطى إلا الكفاية فى زمن التعمير لأنه لا ضرورة‎ 
. إلى دفع الزائد المؤدى إلى قطع غيره فيصرف الزائد إلى من يليه من المستحقين‎ 

أما من ليس فى قطعه تعطيل للوقف فانه يسقط استحقاقه ولا يعطى شيئًا من 
الكلةرار ماق ا ا ا 
عند ضيق الريع . 
- وكل من عمل فى العمارة من المستحقين وأرباب الشعائر عمل فاعل أو 1 أو 7 
٠ ENP FAP GEE Î‏ 
تحر يستحق شيا بالعمل فى العمارة إلا إذا كان مأذونا من القاضى بذلك كما قدمنا . 

زان اف العمارة ر هروت فد ن فى فار بين اا ت و تعطيل. 
لصلحته على العمارة لكونها غير ضرورية ولا يترتب على تأخيرها إلى غلة السنة 


۰0 


المقبلة ضرر فاحش فان بقى شىء بعد الجهات الضرورية صرف إلى العمارة وان بقى 
بعدها شىء من الغلة صرف إلى الجهات غير الضرورية والا فلا شىء لها . ظ 
وتوف بريه دار يعدي ان ا ایاپ اشد ااا ا 
ل اس ري سي O E‏ 
1 من قطع مرتبه منهم شيئًا من الزائد. | ا | 
انا بلس اولاق قله بكرا وبين کر ری مال وان کرک 
يصح للناظر ان يزيد فيه إلا برضاء المستحقين أو بشرط الواقف سواءكان الوقف | 
على معين ومن بعده للفقراء أم على الفقراء ابتداء لأن الصرف إلى العمارة لضرورة 
المحافظة على مقصود الواقف وهو بقاء وقفه على وجه التأبيد منتفعا به ولا ضرورة 
فى الزيادة فان زاد الناظر بدون أحد هذين الأمرين فلا حق له فى الرجوع على 
الوقف يما صرفه فى الزيادة . وان شرط له الواقف الزيادة كان له أن يفعل كل ما فيه 
yy‏ ل لق 
كل ما يوجب كثرة الرغبات فى الموقوف . 0 
والأرض الزراعية والبساتين الموقوفة مدل الدار الموقوفة للاستغلال فان كانت 
ارح سيت اح ب كان ل اران E‏ ولو لي 
حرمان المستحقين فى الوقف وكذلك للناظر ان يشترى من غلة الوقف أشجاراً 
صغيرة ليغرسها فى البستان حتى تخلف الأشجار الكبيرة التى تفنى بمرور الزمان 
وتبطل منفعتها للوقف اذ غرض الواقف بقاء وقفه منتفعًا به على وجه التأبيد.. 
وحاصل ما ذكرنا انه يبدأ بالتعمير الضرورى حتى لو استغرق جميع الغلة 
صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو اماما أو مؤذنا وان فضل شىء من الغلة بعده | 
يعطى لمن كان فى قطعه ضرر بين فيقدم الأهم فالمهم ثم من لا يقطع يعطى المشروط 
ظ له أن كان قدر كفايته والا يزاد أو ينقص ويبدأ بمن فى قطعه ضرر بين أن كان التعمير 
غير ضرورى ومن لم يكن فى قطعه ضرر بين قدم التعمير عليه ولا يعطى شيئًا أصلا 
وان باشر وظيفته ما دام الوقف محتاجًا إلى التعمير وكل من عمل من آهل الوقف 
فى العمارة غمل بناء أو نحوه فله أجر مثل عمله ولا المشروط ولا الكفاية . 


065 


نهدا كله ]ذا كات هتاه غلة وقت الاح إل التعمين فآن كان التعهسن ضووريا . 

) ولم توجد غلة للوقف ولم يكن اجارته إلى من يدفع الأجرة معجلة لتصرف فى ) 
عمارته فان الناظر يستدين بأمر القاضى ليعمره ويوفى الدين من غلته بعد العمارة 
ولا يصح له ان يصرفها إلى مستحق ما قبل وفائه لأنه كالعمارة سواء بسواء فيقدم ‏ 
الى ابل ii‏ ابر و 
ضامنا. 


ولو خرب المسجد وليس له غلة يعمر بها 00102 
تفرقوا من حوله وخيف على انقاضه من الضياع أو تغلب ذوى السطوة عليها فانه 
يجوز بأمر القاضى نقل انقاضه إلى أقرب مسجد إليه أو بيعها وصرف ثمنها فى 
عمارته على الصحيح أما البقعة فانها لا تزال وقمًا على التأبيد كما سيأتى . 


ا 00 


عمارة الدورالموقوفة للسكنى والخانات وغيرها 

إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى إلى العمارة فمصاريفها على من له حق 
السكنى فى ماله لا فى الغلة لأنه لا يلك الاستغلال سواء كان من له هذا الحق 
واحدا أو أكثر وسواء كان ساكمًا بالفعل أم ترك السكنى باختياره لأن الغرم بالغنم 
فحيث كانت له منفعتها كان عليه غرمها إلا أنه ان جعل الواقف حق السكنى لقوم 
ورتبهم فيها واحدًا بعد واحد أو بطتا بعد بطن فالعمارة على من له ذلك الحق وقت 
الاحتياج إليها لأنه هو المالك لمنفعتها ولا شىء على من يليه فى الاستحقاق لأنه لا 
حق له فى السكنى وقت احتياج الدار إلى العمارة . 

فان عمرها من له الحق فيها وان أبى أو عجز عن التعمير أخذها المتولى منه 
وآجرها مدة تكفى الأجرة فيها للعمارة ثم يردها إليه رعاية لحق الواقف وحق من له 
السكنى لأنه لولم يعمرها لم تكن سكناها وذلك مخل بغرض الواقف ولو لم يردها 
إليه بعد التعمير لأخل بحق من له السكنى ولأن أخذها منه كان لضرورة تعميرها 
والضرورة تتقدر بقدرها. فان لم يكن هناك متول أو كان وأبى أنيؤجرها أجرها 
القاضى وعمرها بأجرتها. ) 


١ SA ETE OR الوه وني‎ 


ر 200 من اتلاف بذره. 


ويضح لكل من المنولئ والقاضى أن يؤجز المدراليك ل ال ار ش 


. يقال كيف يصح اجارتها تمن له حق السكنى مع ان الانسان لا يلزمه أجرة باستيفائه‎ e 


ماهو حق له لأن حقه عند الحاجة إلى التعمير وامتناعه عنه قد سقط . 


وان كان حق السكنى لكثير ورضى بعضهم بالعمارة من ماله وأبى بعضهم . 
أجرت حصة الآبى مدة تكفى الأجرة فيها لعمارتها ثم ترد إليه ولو عمرها بعضهم 
من ماله وطلب الآخر حصته ليسكن فيها فليس له منعه حتى يدفع حصته ما أنفق 
الا تي e KC E E‏ 
فلا يلك نقضه. 2 

دإ عم الرقرف فل یزاد على الصف التى کان علبها فى زمن الرائف إلا 
رضى المستحقون أو شرط الواقف ذلك . ' ظ 

کن رجات ا ےک و ی کی ر ی اه 

أنشأها بماله أم أنشأها المتولى أو القاضى من أجرتها ووجهه فى الأول ظاهر وفى 
الثانى ان الأجرة بدل المنفعة والمنفعة ملكه فكذلك بدلها وما صرف فيه البدل من 
العمارة وحنيث كانت ملكا له فتورث عنه . ثم إذا لم يكن فى أخذ ما حدث ضرر 
للوقف وكان له قيمة بعد نقضه كما إذا بنى فيها بناء لا يضر هدمه بالدار فللورثة 
أخذه ولیس لمن يستحق السكنى بعد مورثهم تملكه جبرا عنهم وان كان أخذه يضر 
بالوقف كما إذا أدخل فى حطيانه جذوعا أو أحجارًا ولو أخذت تداعى بناء الوقف 
إلى السقوط فليس لهم اخذه ولو رضى المستحق لما فيه من الضرر على الوقف 
ظ og‏ ل رن ا 
بقدر ما يأخذون قيمةٍ ملكهم ثم يرده إلى المستحق . | 0 

اكان ها أعدثهالورت لا في لبعد اشع كا إذا جمعضالدار ارين 
سطحها فلا حق لورثته فى أخذه ولا فى أخذ قيمته لأن ما لا يمكن أخذ عينه فهو فى ) 
حكم الهالك. ونظير هذا ما لو اشتر شترى رجل دارا فرمها وطين سطحها ثم استحقت 


١٠١ 


ii i i E i PES 
هدمه وتسليمه إلى البائع فقط‎ . 

a o O ا‎ 
i CS EE 
ES OS E 


الب عو ع او و 0 
ثم ينزل فيه أبناء السبيل فيما بعد والرباط فى هذا الحكم كالخان . 
# 007 5 0 


غصب الوقف 

الغصب فى الشرع ازالة اليد المحققة واثبات اليد المبطلة فى مال محترم متقوم 
«وحكمه؛ وجوب رد الشىء ا مغصوب إلى المغصوب منه مادام قائما فان هلك 
وجب رد مثله أو قيمته يوم غصبه سواء هلك بتعدى الغاصب أم بآفة سماوية لأن يد 
الغاصب يد ضمان مطلقًا لتعديه بنفس الغصب وهذا الحكم عام فى غصب الوقف 
وغيره ويزيد غصب الوقف بأنه إذا استرد المغصوب من الغاصب يجب عليه ضمان ‏ 
منافعه فى مدة الغصب فيكلف بدفع أجر مثله فى تلك المدة سواء انتفع به بنفسه أو 
أعاره لغيره أو عطل منافعه أو آجره بأجر المثل أو با دونه أو أكثر منه الأان الزيادة لا 
تطيب له فى هذه الحالة وانما وجب عليه ضمان المنافع لأن الحنفية وان قالوا بعدم 
ضمان منافع المغصوب إلا أن المتأخرين منهم استثنوا من هذا مال الوقف والمال ا معد 
E PEGE‏ او ا لأنه 
أنظر وأنفع والقاعدة انه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء ء فيه . 

ويؤخذ من تعريف الغصب انه لا يتحقق فى غاء المغصوب الذى حدث فى يد 
الغاصب فلو غصب نخلاً للوقف أو شجرا فأثمر فى يده فعليه رد الشمر حين رد 
الأصل ان كان قائمًا وان هلك ذلك الثمر بدون تعديه فلا يضمنه الغاصب لأنه لما لم 


۹ 


يكن موجودًا وقت الغصب لم يتحقق فيه ازالة اليد المحقة فلم يتحقق فيه الغصب 
فان هلك بتعديه أو كان موجودًا على الشجر وقت الغصب فهلك مطلقا فعليه 
ضمان مثله ان كان مثليًا وقيمته ان كان قيميا ثم انه حين استرداد المغصوب أن نقص 
عن حالته وقت الغصب كأن كان فيه بناء فهدم أو غرس فقلع فان الغاصب يؤمر 
باعادته إلى حالته ' أولى فان لم تمكن اعادته ضمن قيمة البناء والغرس قائمين وكان 
له النقض والحطب . 

وان زاد عن حالته وقت الغصب فان كانت الزيادة من مال الوقف فهى للوقف 
ولا شىء للغاصب وكان متبرعا فيما أنفق . ومثله ما إذا كانت الزيادة من مال 
الغاصب ولا بمكنه أخذ عينها كما إذا جصص دار الوقف أو بيضها أو نقشها أو 
حرث الأرض أو ألقى فيها السماد واختلط بالتراب أو حفر فيها مجارى الميأه . 

وان كانت الزيادة من مال الغاصب ويمكنه أخذ عينها كما إذا بنى أو غرس أو 
زرع فى أرض الوقف فانه يكلف برفع ما أحدثه ان لم يضر بالوقف ولا يتملك فى 
هذه الحالة جبرا عنه لعدم الضرر ولا يننظر إلي أن ينضج الزرع ويؤخذ منه أجر المثل 
فى مدة الانتظار ‏ لأنه متعد وظالم بالغصب فلا حرمة لاله لأنه هو الذى عرضه 
للضياع . وان كان رفعه يضر بالوقف فلا یکن منه بل يتربص حتى يتخلص ملكه 
بنفسه أو يضمن له القيم من غلة الوقف قيمة البناء والغرس منزوعين أو مستحقين 
للنزع أيهما أخف ان كانت مصلحة الوقف فى ذلك . وان لم يكن فى يد القيم غلة 
أجر الوقف وأعطى الضمان من الأجرة ولا يكون البناء والغرس مانعين من الا يجار 
للغير لأنهما موضوعان فى الوقف بغير حق ‏ وان اختار الغاصب فى هذه الحالة قلع 
الأشجار من أقصى موضع بحيث لا يحصل ضرر منه للوقف فله ذلك ولا يجبر 
على أخذ الق لم بحي القع ل مها قى فى الأرضى من الشجر ان كان له 


فمهة . 


وكل ما أخذ من الغاصب بدلا عن الموقوف أو جزئه لا يصرف إلى المستحقين 
لأنه لا حق لهم فى عين الوقف فلا يكون لهم حق فيما قام مقامها وانما يشترى به ما 
يكون وقمًا بدلاً عما لم يمكن استرداده من الوقف أو يعمر به الوقف ان كان المأخوذ 
بدلا عما نقص من بنائه أما ما أخذ من الغاصب بدلا عن غلة الوقف أو فى مقابلة 
استيفاء منفعته فانه يصرف إلى المستحقين لأنه بدل حقهم. ' 


١٠ 


وان رد المغصوب من الوقف قبل ان يشترى بقيمته بدل رجع وقماكماكان ‏ 
ل حر ا ا 
بدون تعد إلا أنه يرجع بها فى غلة الوقف . ظ 

وناو يعد الشرا رجع وفنا كلك بيضمن انار القيدة للقاصب ويكون م 

) N EGE GO ET 

حبس الموقوف حتى يأخذ مادفعه. ) 

NES 
يكون ضامئًا لكل نقص يحدث فى الموقوف بعد الجحود وإذا هلك ولو بدون تعديه‎ 
كان ضامئًا له لأن يده بالجحود انقلبت يد ضمان بعد ان كانت يد أمانة ويلزم بأجرة‎ 
مثله فى المدة التى بين الجحود واسترداد الوقف منه اي ف ل‎ 
. الواقف أو من يأذن له القاضى با لخصومة مع المتولى‎ 

ی ا ر 
المعطل أجر مثل الموقوف فى مدة التعطيل ومنه استيفاء منفعة الموقوف بدون اجارة 
صحيحة ولو بتأويل الملك أو العقد فلو سكن الشريك فى عقار نصفه وقف ونصفه 
ملك له كان عليه أجر مثل حصة الوقف وكذلك لوا* شترى شخص دارا ثم ثبت بعد 
مدة انها كانت وقمًا حين الشراء كان عليه أجر مثلها فى تلك المدة وان كان متأولا فى 
سكثأه داك الرسس رك لامر 


4 
جو ا ك 


00 غصب الوفف من غاصبه 
ل ERS A E‏ ار باثيار ان | 


PE مي‎ A ون‎ 


ظ 7 فان كان الخاصب الثانى أخذ الوقف بعد ما زادت قيمته فى يد الغاصب الأول اتبع 
. الثانى لأن ذلك أنظر للوقف الا أن يكون الأول أملأ منه فانه يتبعه لأن المصلحة 


۱۱۱ 


. حيتئلٍ فى اتباعه دون الثانى ثم أنه ان أخذ المتولى القيمة من الثانى فلا رجوع له على 
و ا ا ا 
دده الا امات يشبت للمتولى إذا لم يرد الخاصب الثانى إلى الأول الشى. 
مس يي E‏ 
تبع المتولى الأول فقط . 
مكل لاسب دي فلاس ااانا اين اران قياضي فی 
شخص بناء الوقف أو قلع شجره وهو فى يد الغاصب فان المتولى بعد ان يأخذ 
الأرض من الغاصب بالخيار بين ان يضمنه قيمة البناء والغرس وبين ان يضمن الجانى 


$ 0 + 


المزارعة والمساقاة فى أرض الوقف ‏ 

المزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض الخارج منها . . والمساقاة دقع الشجر 
وما فى معناه كالرطاب وأصول الباذنجان إلى من يتعهده بجزء من الثمر . 

والراركة لازا تي ا 
وأحكاما وخلاقا الا أنه ب يشترط فيهما هنا أن يكونا أنفع للوقف من زراعة المتولى 
الأرض بنفسه أو ايجارها والا يكون فيهما غبن فاحش على الوقف لأن ولاية 
المتولى على الوقف نظرية وليس من النظر اا و 
الخارج أو الثمر لا يتغاين الناس فيه . 0 
ولا تنفسخ المزارعة والمساقاة : ىأرف زمرت انا له ت بقح 
وائنا عقدها للوتف وينفسخان بموت المزارع والمساقى والحكم هنا بعد الفسخ بالموت 
أو مضى المدة كالحكج فى غير الوقف فماعليك إلا مراجعته فى المبسوطات وتطبيقه 
فى الوقف مع ملاحظة القاعدة العامة وهى ان تصرفات الناظر مقيدة بالمصلحة 
للوقف والموقوف عليهم . 

) ع ع 


1۱1۲ 


0202 متى يعتبروجود الموقوف عليه اس 

00 وقتالوقف ومتى يعتبروجوده وقت خروج الغلة 

إا الوقن ر ا ف ]لقوق ان اا ت ا ا نان ظ 
ذكره بالاسم كما إذا وقف على زيد أخيه وعمرو بن عمه ومن بعدهما على الفقراء 
اعتبر وجوده وقت الوقف فلو تبين بعد الوقف ان من سمى بهذا الاسم كان ميتا وقته | 
| أولم يكن موجوذا أصلا ثم وجد من سمى بهذا الاسم كان ميتا وقته أو لم يكن 
موجودا أصلا ثم وجد من سمى بهذا الاسم فان الوقف عليه يكون باطلا ويصرف 
واوا ا واي وس سا 
الفقير. 
ظ ل ب ال 
والفقر أولا كالعور والعمى وإذااحتمل الزوال فأما ان يكن رجوعه بعد الزوال 
كالفقر فانه.يزول ويرجع أو لا يكن كالصغر . فان لم يحتمل الوصف الزوال أو 
احتمله ولكن لا يعود كان المعتبر وجود الموقوف المتصف بهذا الوصف وقت 
الو نت ظ ظ 05 ظ 

وم على ا وف عي از لاذه امعان ا العور ا العمان ركه 
بعدهم للفقراء لم يستحق فى وقفه الا من كان متصمًا بهذه الأوصاف وقت الوقف 
ويكون تعين الموقوف عليه بهذه الأوصاف كتعينه بالاسم . آ 

وان كان الوصف يزول ويرجع اعتبر وجود الموقوف عليه متصما بهذا الوصف 
وقت خروج الغلة فلو وقف على فقراء قرابته استحق فى وقفه هذا كل من كان 
متصمًا بالفقر من أقربائه وقت خروج الغلة سواء كان موجودا وقت الوقف أم حدث . 

ووقت خروج الغلة الذى نيط به الاستحقاق هو الوقت الذى ينعقد فيه الحب أو 
يؤمن فيه على الثمر من العاهة ان كانت الأرض غير مؤجرة فان كانت مؤجرة كان 
حلول كل قسط من الأقساط بمنزلة خروج الغلة هذا عند هلال رحمه الله وعليه ٠‏ 
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وقال الخصاف ان المعتبر وجود الموقوف عليه متصمًا بالوصف وقت قسمة الغلة 
لاوقت خروجها وكاو وكات علي عورا قرايكه ول تعر فيا العا عله بن قنع 
وجودها فى يد الناظر فانه يستحق منها كل من كان فقيرا من قرابته وقت خروج 
ود باو واو ا د ابارت الو 
فقيرا وقت القسمة على مذهب هلال المفتى به خلاقا للخصاف فى الأمرين 

وهذا الأصل المتقدم ذكره ابن الهمام وغيره ولكنه غير مطرد فانهم نصوا على أنه 
لو وقف على الثيبات أو الأبكار من بنى فلان اعتبر من كانت ثيبًا أو بكرا وقت 
خروج الغلة سواء كانت موجودة وقت الوقف أم لا مع ان الثيوبة من الأوصاف التى 
لاتزول عادة كالعمى والبكارة من الأوصاف التى إذا زالت لا تعود كالصغر . 

وكذلك نصوا على انه لو وقف على عتقائه دخل فى الوقف كل من أعتقه 
الواقف قبل الوقف ومن أدركه العتق بعد الوقف فيدخل فيه المعتق بعد موته من 
مدبريه ومدبراته وأمهات أولاده والموصى بشرائهم وعتقهم يستوى فى ذلك الذكور 
والأناث والموافق لدين الواقف والمخالف لدينه ما لم يقيد الواقف بشىء فانه يجب 
اتباعه . 

مع ان العتق من الأوصاف اللازمة التى لا تزول بعد تحققها فكان الواجب على 
مقتضى هذا الأصل أن يكون الوقف على المتصف بالعتق وقت الوقف فقط قياس 
على ما قالوه فى الوقف على العميان . 

ومثل الوقف على عتقائه الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومدبراته فانه 
يدخل فيه كل من اتصف بهذه الأوصاف حين الوقف ومن اتصف بها بعده وان لم 
يكن موجودا وقت الوقف . 


تصرف المستحق فى الغلة قبل قبضها 
متى قبض الناظر الغلة بعد حلول وقت استحقاقها صارت ملكا للمستحق فله ان 
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يطالبه بها وأن يوكل بقبضها من يشاء وله ان يحيل غريمه على الناظر ولكن لا تصح . 
الحوالة إلا إذا قبلها الناظر كما أن للناظر أن يحيل المستحق على المستأجر لأخذ . 
لبح وي NL Ok ESE‏ 
الحوالة. | ) 
000 
مات قبل خروج الغلة أو حلول القسط فانه لا يثبت لهم هذا الحق وإذا عجلت الغلة 
لسر E‏ يي E EES‏ 
أرياب الشعائر وأصحاب الو ظائف كما قدمنا. 


ع عد عن 


المصادقة على الاستحقاق ذ فى الوقف واسقاطه ` 00 
لو أقر النستحق لغيره بأنه يستحق معه فى الوقت أو انه يستحق ريع الوقف دونه 
وصادقه المقر له على ذلك صح اقراره ويعمل به فى حق نفسه فقط لأنه أخبار . 
يحتمل الصدق والكذب ويكن حمله على الصدق بتجويز ان يكون الواقف قد 
E ii E PD OSP‏ 
فى حق نفسه فقط وبموته أو موت المقر له يبطل الاقرار. 
فلو وقف شخص على أولاده وكانوا ثلاثة ار ال TT‏ 
دونه وصادقه المقر له صرف نصيب المقر فى الريع إلى المقر له مادام كل منهما حيا. 
فان مات أحدهما صرفت حصة المقر إلى أخويه دون من بقى من امقر أو المقر له. 
ولو أقر أحدهم بالاستحقاق لغيره معه وصادقه المقر له دون باقى المستحقين فانه 
يشارك المقر فى نصيبه وحده ولا يدخل النقص على نصيب أخويه وبموت المقر يبطل 
الاقرار ويصرف الريع كله إلى أخويه وكذلك لو مات المقر له فانه يصرف المقر به إلى 
أخوى المقر ولا يعود إليه معاملة له باقراره E‏ 

إذا تبرع المستحق لغيره بنصيبه فى الريع بأن وكله بقبضه ثم أمره أن يأخذه لنفسه 
أما الاك و انه غير صحيح كاسقاط الارث فلو قال احق فى 
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الوقف أسقطت حقى فيه لفلان أو جعلته له لم يصح اسقاطه ويكون له حق المطالبة 
به لأنه يستحق فى الوقف بشرط الواقف وليس له ولاية انشاء الاستحقاق لغيره إذ 
الاستحقاة ا لي 
تصحيحه با قدمناه . ظ 
وبعضهم جعل اسقاط الاستحقاق فى الوقف كالاقرار به لاتحاد القصود د فهما 
r‏ 


HE FH RE 


ظ قف الشخص على تضسه 

E ROE OT 
جعلها لغيره ابتداء ثم من بعده لنفسه صح على رأى أبى يوسف المفتى به ولم يصح‎ 
على رأى محمد . وجه قول محمدان الوقف تبرع على وجه الت ا إلى الله‎ 
فاشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه عا يبطله لأن تمليك الانسان من نفسه لا يتحقق‎ 
كما فى الصدقة المنجزة . . ووجه قول أبى يوسف ما روى ان رسول الله صلى الله‎ 

عليه وسلم كان يأل من صدقتهالوقوفة ولا بحل الأكل منه إلا بالشرط فدل ذلك 
على صحته . 

وان الوقف ازالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة فإذا شرط الواقف بعض 
الغلة أو كلها لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله لنفسه لا أنه جعل ملك نفسه لنفسه 
وهذا جائز كما لو بنى خانًا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب 


0 منه أو يدفن فيه . 


اران مقضود الواقف التقرب إلى الله سبنحائه وتعالى وأى الصرف إلى نفسه ذلك ) 

لقوله عليه السلام نفقه الرجل على أهله صدقة وقول أبى يوسف هو المفتى به ترغيبا 
للناس فى الوقف الي a EAP‏ 
مبتدأ وجعله بعضهم مبنيًا على الخلاف فى اشتراط التسليم وعدم اشتر 
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ويتفرع على هذا الخلاف الخلاف فى الوقف على عبيده وامائه وأما الوقف على 
أمهات أولاده ومديره فانه صحيح اتفاقًا على الصحيح . والفرق لمحمد ان حريتهم 
تثبت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب ويكون ثبوته فى حال حياته 
تبعًا لثبوته بعد موته ورب شىء يحصل تبعا ولا يحصل قصدا. 

ومن صور الوقف على نفسه ما لو شرط ان يبدأ بقضاء دينه من غلة الوقف فى 
حياته أو بعد وفاته وكذا لو شرط ان يخرج من غلته بعد موته فى كل سنة دراهم 
اا ل ار ري ارا ل وجرا واوا ااي با ٠‏ 
ذلك كله صحيح ويجب العمل به . ٠‏ 

ثم إذا وقف وقفه مؤبدا على جهة معينة وشرط لنفسه ان ينفق من غلته على 
أولاده وحشمه مدة حياته فخرجت الغلة وباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفقه 
فهر ميراث لورثته لا لأهل الوقف بخلاف ما إذا شرط لنفسه أن يأكل من غلته هو 
وأولاده وحشمه مادام حيا فانه لو مات وترك شيئا من الغلة لم يأكله يكون لأهل 
ةن 


لخ نيط يننا 


الوقف على الأولاد ودخول الطبقات كلها أوبعضها فى الوقف ‏ 

واستحقاق الواحد عند انطراده جميع الغلة أوعدم استحمافه ‏ 

لا خلاف فى صحة وقف الشخص على أولاده ومن بعدهم لجهة خيرية الا أنه 
أما ان يذكرهم بلفظ المفرد كأن يقول وقفت على ولدى أو بلفظ المثنى كأن يقول 
وقفت على ولدى أو بلفظ الجمع كأن يقول وقفت على أولادى أو بنى أو بناتى . 
وإذا ذكرهم بلفظ المفرد فأما ان يقتصر على درجة واحدة أو درجتين أو يذكر أكثر 
من ذلك.. 1 

ا ا ا ا ا 
للفقراء استحق الزيع من كان موجودا من ولده لصلبه وقت الوقف ومن يحدث له 
بعده سواءكان واحدا أو متعددا لأنه مفرد مضاف فيعم وسواءكان مذكرا آم مؤنًا . 
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لأنه مأخوذ من الولادة وهى موجودة ذ فى النوعين فإذا انتقرضوا صرف إلى الفقراء لا 
إلى أولاد أولاده لانه اقتتصر على درجة واحدة ولا يشارك ولده لصلبه احد من 
اولاد اولاده لأن الولد المضاف إلى الشخص حقيقة فى ولده لصلبه ولا يعدل عن 
الحقيقة مادامت ممكنة فإذا لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف وكان له ولد ابن 
استحق الريع سواء كان واحدًا آم متعددًا مذكرًا أم مؤنئًا ولا يشاركه من دونه من 
) الدرجات ولا ولد البنت الذى فى درجته فإذا وجد للواقف ولد لصلبه عاد الريع 
كله إليه وذلك لأن ولد الابن وان سفل يصدق عليه انه ولد للانسان مجارًا فيصار 
إليه عند تعذر الحقيقة وعدم وجود ولد للواقف من صلبه بخلاف ولد البنت فانه لا 
يصدق عليه ذلك لا حقيقة ولا مجازا إذ هو ينسب إلى أبيه لا إلى أبى أمه قال 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا. ٠ش‏ لان لال 

وذكر الخصاف انه إذا لم يكن للواقف ولد لصلبه ولا ولد ابن وكان له ولد ولد 
ولد فالغلة له ولن كان أسفل منه من البطون والفرق بينه وبين الصلبى حيث لم 
يدخل معه من هو أسفل منه انه لما نزل إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة 
كما لو قال لولد العباش بن عبدا لطب فهو كن بسب إلى العباس اهب . 

وإذا لم يكن للواقف وقت الوقف ولد لصلبه ولا ولد ابن وان سفل صرف الريع 
إلى الجهة التى سماها حتى يوجد له ولد أو ولد ابن فترجع الغلة إليه ويسمى هذا 
الوقف منقطع الأول . 

وان اقتصر على درجتين بأن قال على ولدى وولد ولدى استحق الريع كل من 
كان موجودا وقت الوقف من أولاد الواقف لصلبه وأولاد أولاده ومن يحدث يعد 
ذلك الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث فيه سواءويدخل فى هذه الحالة أولاد البنات 
على الصحيح لأن بنته ولده فولد بنته ولد ولده فإذا انقرضت هاتان الدرجتان صرف 
الريع إلى الجهة التى سماها الواقف بعدهما دون الدرجة الثالثة لاقتصاره على 


وان ذكر أكثر من درجتين بأن قال على ولدى. وولد ولدى وولد ولد ولدى 
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ستحق الريع كل من كان من ذرية الواقف سواءكان مذكرً أو موتا من أبناء الذكور 
)الات لحن ام معدم ولايمترف إلى يرهم نابش نسو أحد اا قرش 
كلهم صرف الريع ع إلى الجهة التى سماها الواقف بعدهم وذلك لأنه لما ذكر أكثر من 
جين تین اا رق لوقف على من بب إليهسنواء قراب آم بعلا ادون ملا 
عد سنن الدرجات والبطون . | 0 
.. ومئله مالو قال فقت هذه الأرض على ولد ديد وذيذ فد مات ييا ينه ثلاته 
يهن أو أكتر يان الخلة تكرت لكل من كان من ولد زيذ رو ولف وله ' أبدا لأنه 
ا كفر, الط قارو عله الفح . ا 
.وان تی بلفظ الثنى بان قال أرضى هذه صدقة موقوقة على ولدى ومن بعدهما 
هان لا ن مها بالاشارة أوالاسم أولم يكن 5 د 3 


موقوفة على أؤلاذى ec‏ علي كأن :يول على أولادى وأولاد أولادى فان 7 ) 
الع كل من ينتسب إلى الواقف سواء كان من أولاد الذكور أم الاناث ربت ش 
الدرج ل عبت لان امالا ليخلاب ! م الولد فانه ل يعم إلا إذا . 


ظ نظرا ل 5 اذم عتم قل بض الما انه تی ارج أولان لله ا 
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فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء ابش انه يتودق كلمن اى 
الواقف ولم يفرق بين الاقتصار على درجة واحدة أو الزيادة عنها وإذا لا يعطى 
امي i EE‏ و ب 
العلماء . 

وقد اختلفوا فى الوقف عا الأولاد بلفظ الجمع هل يستحق الواحد عند 
الانفراد جميع الريع . فذهب بعضهم إلى ان الواحد يختص بالريع إذا انفرد لان 
الاضافة فى قول الواقف على أولادى أبطلت معنى الجمعية وذهب آخرون إلى أن 
الواحد له النصف لأن أقل الجمع اثنان . ۰ ظ 

E‏ لي ا يت 
نظرا للجمع والفرق لصاحب الرأى الأول انه تعورف فى الأولاد استحقاق الواحد 
عند الانفراد - ص ا و ا 
مادة الأولاد. 

ف مروف اق ل د 
لايتناول الذكور ولو عند الاختلاط لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ 
العذكير تغليبًا دون العكس ولو وقف على بنيه وله بنات فقط أو على بناته وله بنون 
فقط فالغلة للمساكين ويكون وقفًا منقطعا فان حدث ما ذكر عاد الوقف إليه . 

ومثله مالو وقف على اخوته أو أقاريه وآبائه حيث يدخل الذكور والأناث عند 
الاختلاط تغليبًا للمذكر على المؤنث والمسألة مبسوطة فى علم الأصول . ) 

. «فرع» لو قال الرجل وقفت على أولادى وأولادهم وكان له أولاد مات بعضهم 
قبل صدور الوقف فانه يكون وقمًا على الأحياء وأولادهم دون أولاد من مات قبل 
الوقف لأن الوقف انما يصح على الأحياء ومن سيحدث بعد الوقف ولا يصح على 
الأموات والضمير فى قوله (وأولادهم) يعود إلى الموقوف عليهم وهم الأحياء 

بخلاف مالو قال على أولادى وأولاد أولادى فانه يدخل أولاد من مات قبل 
/ ا ل غ١‏ 


ا 


الوقف على النسل والذرية والعقب وأولاد الظهور و الال 
والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام والأنساب _ ) 

د ا ا ا اك ظ 
الذكور والأناث وأولاد البنين وأولاد البنات فى ذلك سواء . 4 


: اتا ل و r‏ 


أنثى فيشمل الذكور والأناث من اولاده لصلبه ومن أولاد بنيه وان سفلوا دون أولاد 
البنات إلا أن يكن متزوجات بالذكور من أولاد أولاده الذكور . ظ 

ومثل العقب فى معناه أولاد الظهور. ٠.‏ ظ 

ولو وقفف على آله وجنسه وأهل بيته دخل كل من ينتسب بواسطة آبائه فقط إلى 
أقصى أب للواقف أدرك الاسلام سواء أسلم أم لا فيدخل فيه أبوه وأبو أبيه وان علا 
وولده لصلبه وأولاد بنيه وان سفلوا الذكور والأناث والصغار والكبار والأحرار 
والعبيد والذمى والمسلم فى ذلك سواء إذا لم يكن هناك شرط للواقف ولا يدخل 
الواقف ولا الأب الذى أدرك الاسلام ولا أولاد الأناث من نسله ولا أولاد عماته 
وأخواته إذا كان آباؤهم من قوم آخرين ليسوا من أهل بيت الواقف با معنى الذى 
علمته وف يشترط اسلام الأب الأعلى ففى العَلَوى أقصى أب له أدرك الاسلام هو 
أبو طالب فیدخل أولاد عقيل وجعفر وعلى وأبناؤهم وان سفلوا وأقصى قصى أب له 
أسلم بالفعل هو على فيدخل أولاده ف فقط ولكن الصحيح ما ذكرناه أولا. e‏ 
ذلك لو وقفت امرأة على جنسها أو أهل ببتها لا يدخل ولدها ولا أمها إلا أنيكون . 
زوجها وأمها من أهل بيتها. ٠‏ 
افرع؛ لو قال وقفت هذه الأرض على أعمامى أو على أهل بيتى ومن بعدهم 
للمساكين صح لاستحقاق أعمامه فى الوجهين جميعاً أما بأنفسهم أو بأبائهم لأنهم 
من أهل بيته وتقسم الغلة على عدد أعمامه وبقية أهل بيته فما أصاب الأعمام أخذوه 
وما ةاعر تعبط انق مسرن دى حاولا یل 
أخرى ولا يثبت الاستحقاق بالشك ويصرف ما خصهم للمساكين . ا 
مقيد با إذا مات الواقف من غير بيان فان بين اتبع بيانه . 


قفا على اقربائه أو ذوی قر قرابتم أو-أرحامه أو أنسابه ومن بعدهم للمساكين 
صح ودخل فى وقفه كل من ينتسب بواسطة بيه أو أمه إلى أقصى أب للواقف أدرك 
ا أبوى الواقف وأولاده لصلبه فائهم لا يسمون اقرباء اتفاقا وكذا من 
ناتف .ی 1 ية أ نق من هة ة أولاده عند الشيخي' خلاقًا لحمد فانه عد دهم من 
الأقارب وهو ظاهر الرواية ويدخل ف فى الوقف على هؤلاء المحارم وغيرهم من 
أولاد الاباك وان عدوا عند الصاحيين واعتبر أبو حنيفة البحرمية والأقرب فالأغرب 
للاستحقاق'قال ابن عابدين وقول الامام هو || سحيح . ولاتطلق هذه الألفاظ على 
أ من اند عند أ ك هة وعندهها تطلق على الو اد وحكل الخلافك ادال يقل 
Fe‏ ل اوري سبو حت 
5 دیشر مار الخلاف اسان لوو عا خوى ترات کنل ما ولا 
أى أن : حسيفة لأنهة أقرب من الخالين ٠‏ کان له 07 


. و وهنا لاف ما ا وقفف 
يصدق بالابون ونأ لاده: سل لا يعمد ال 
ا نة وَامايْعمبْر أقرف الشامن يت وو و 
على المساكين وله ولد وأبوان فالغلة للولد ولو أنتى لأنه أقرب إليه من أبويه ثم من 
بعده تكون للمساكين دود أبويه لأنه م يقل الأقرب فالاقرپ ر 0 

3 اؤالاب والأم متساويان فی القرب فیکون کل م م ا الغلة اوها انرب ن ) 

ارتب منه على قو آخبن أن بین ارتكف. 0 فى رحم 00 خرج معه من 

5 باز انين وين حائل. الأب أقرب من الاق وبنت البنت آقرب من ٠‏ 


00 الأقرب ت 5 فلاقر ټپ فاته د د 


والأخ أو الأخت لأبوين امون ازا وبيولا ارق لأم عند أبى 1 
حنيفة وعندهما سيان لأن أحدهما ارتكض مع الواقف فى رحم والآخر خرج معه 
من صلب وعلى هذا القياس فى الأعماء والعماث والأخوال والخالات فمن كان ٠‏ 
امم ب نوات ارا لوبو الصابا” بن OE‏ ويناس 
عند الصاحيين . ) 

والخال أو الخالة لأبوين ان لات أ ل کوت ا 
لأبوين مقدم على الخال أو الخالة لأبوين على رأى أبى حنيفة وعلى قول الصاحبين 
هما سواء وحكم الفروع إذا اجتمعوا كحكم الأصول رالاخ ولو لام أولى من ابن 
الأخ ولو لأبوين وأولاد الاخوة ولو لأم وان بعدوا أقرب من الأعمام ولو لأبوين 
فلا يعطى ولد الجد حتى ينتهى ولد الأب وهكذا كلما ارتفع إلى بطن لا يعطى من 
فوقه حتى يفرغ من نسله اعطاء أو موتا وتام ذلك فى الاسعاف . 

ولو وقف على أقرب قرابة من وله أبوان وولد لا يدخحل واحد متهم فی الوقف إذ 
لا يقال لهم قرابة كما قدمنا . 


الوقف على الحمل ' ظ 
ود حل فى لوقك على الأر لاو الدرية E‏ 
ا اماي ابا ا ا 


مجىء الغلة لأقل من ستة أشهر لتحقق وجوده فى بطن أمه وقت مجىء الغلة الذى 
هو وقت الاستحقاق فيشارك المستحقين فى هذه الغلة حتى لو مات قبل القسمة كان 


نصيبه ميرانًا عنه وهذا فى ولد الزوجة . أمالو جاءت أمة الواقف بولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت خروج الغلة فادعى بنوته فانه لا يشارك المستحقين لأنه متهم فى 
الأقرار عليهم بخلاف ولد الزوجة فانه ثابت النسب من حين الولادة . 

ولو جاء الولد لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة فانه لا يستحق ق إلا إذا كان 
وا ال يي 


ركنا 


متوفى عنها زوجها وجاءت به لأقل من سنتين من وقت الحرمة لحكم الشارع فى 
| هذه الحالة بوجود الحمل قبل الطلاق والوفاة لحرمة الوطء فى عدة البائن وعدم 
امكانه فى عدة الوفاة فيكون موجودا عند خروج الغلة . ولو كان الوطء حلالاً وقت 
خروج الغلة كأن كانت زوجة أو معتدة لرجعى ثم جاءت بالولد لستة أشهر فأكثر 
من وقت خروج الغلة فانه لا يشارك المستحقين فى هذه الغلة لعدم تحقق وجوده ) 

وقت خحروجها. ) 


الوقف على العيال والأهل والجيران 
لولم يكن اررحم محر نه ولو وتف على أهل دخل كل من بوه فى من 
E ET ETE‏ 
الحا EE FE TR FES Op‏ 
تفرق أهلها فى مسجدين صخيرين تلو تفرتوا فى مسجدين کیرین فاجيران هم أهل 
SG‏ باقر iS ea‏ لزب 
معه وكانت الغلة لحيرانه الجدد وهكذا كلما انتقل الواقف انتقل الوقف معه ويستمر 
ل ل ل SSG‏ 
الوإقف مقيماً فيها وقت موته أو باعوها . 
) وا هر او ف کل مهم امل تكو لل درن الاين جما اه 
ا ال E‏ 


ڳډ کډ يت 


۱۲ 1 


) الوقف على الطقراء والمحناجين | ظ 

الفقير فى باب الوقف هو الذى يجوز له أخذ الزكاة وليس عنده دار يستغلها فان 

| كانت عنده دار يستغلها لا يكون مستحقاً فى الوقف على الفقراء إلا أذا باعها وأنفق 
من ثمنها حتى لا يبقى عنده نصاب الزكاة أما ملكه لدار يسكن فيها فلا ینافۍ فقره ما 
لم تزد عن حاجته . . قال الخصاف ولا يشترط فى كونه فقيراً إلا يكون له من جب 


نفقته عليه . وقال هلال أنه ب یشترط فى كونه فقيراً إلا يكون له من تلزمه نفقته من 2 


ET‏ . والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون 
أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط والرجل الفقير يعد غنياً بغنى فروعه فقط 
والمرأة ال 0 وزوجها فقط ولا يعد الفقير عدا هؤلاء غنياً 
بغنى غيره من الأقارب وأن وجبت نفقته على غيره فلا تعد المرأة غنية بغنى أخيها أو 
عمها أو خالها وأن وجبت نفقتها عليهم وقد أعتمد هلال فى رأيه على أن العرف قد 
جرى بذلك فان الناس لا يجوزون فى كلامهم أن يقولوا أولاد الأغنياء وإذا كان 
عرف الناس جارياً على هذا فيجب أن يفهم كلامهم فى وقفهم ووصاياهم على ما 
جرى به عرفهم لأنه لاشك فى كونه مراداً لهم . ظ 

والمستحق فى الوقف على الفقراء والمحتاجين كل من اتصف بالفقر وقت خروج 
الغلة ولو كان غنياً قبلها. وأختلف فى دخحول من ولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
خروج الغلة فى الوقف على الفقراء والمحتاجين والصحيح عدم دخوله لأنه غير 
محتاج وهو فى بطن أمه بخلاف الوقف على الذرية والأولاد ونحوهم فانه يدخل 
كما قدمنا لتعلق الاستحقاق فيه بالنسب . ظ 

وإذا وقف على من أفتقر من قرابته فلا ۽ يشترط فى أستحقاقه افتقاره بعد الغنى 
خلافاً لحمد. 2 ظ 0 
ظ ولو وقف على الفقراء قرابته الأقرب فالأقرب فالقياس يقتضى أن تعطى الغلة 
كلها للبطن الأقرب منه ولا يعطى لمن بعده شئ حتى ينقرض الأقرب . 

ولا عصان انعط كل ا ت EE‏ 
غنيا ثم يعطى البطن الذى يليه كذلك وهكذا حتى تفرغ الغلة . 


وقد علمت أن ما يأخذه المستحقون فى الوقف له شبه بالصلة ويتفرع على ذلك 
َ أنه لو وقف على فقراء قرابته ولم تقسم غلة سنة حتى جاءت غلة سنة أخرى وكان 
نصيب كل واحد من الغلة الأولى نصاباً فأكثر فأنهم يستحقون غلة السنة الثانية أن ظ 
ع مسو الي EE DP‏ ا ا 
يصير المستحق به غئياً قبل قبضه وأن كان أكثر من نصاب . وأن دفعت اليهم غلة 
السنة الأولى قبل مجئ الغلة الثانية لم يستحقوا منها شيئاً لصيرورتهم أغنياء بقبض 
.الأولى إلا إذا صرفوا منها حتى نقصت عن نصاب. 21١‏ 


رمز اا وت ن ورد ر 
واحد منهم من غلة كل وقف نصاباً فأكثر فانهم يستحقون فى الوقفين لو دفعت 
إليهم غلتهما معاً أما لو دفعت أحداهما أولا فلا يستحقون غلة الوقف الآخر 
لصيرورتهم أغنياء بأخذ غلة الوقف الأول . | 


اورف اام لاون ون ارتو غ رخال د ا وم 
يلك أقل منها فانه يعطى صاحب الأقل إلى أن يصير معه مائة ثم يقسم الباقى بينهم 
جميعاً بالسوية وقال بعضهم أنه يصرف الريع كله إلى ذى الأقل عملا بلفظ الواقف 
والأول استحسان والثانى قياس . 


كيطية أثبات المستحق فى وقف أنه من الموقوف عليهم. ومتى يثبت 
أستحقاقه. وعلى من يرجع بحقه فى غلة السنين الماضية 

۰ إذا وقف شخص على أولاده أو ذريته أو عقبه أو نحو ذلك فادعى آخر على ناظر ش 

0 الوقف أنه من أولاد الواقف أو ذريته أو عقبه الخ دعوى صحيحة وأثبتها بالطريق 

E‏ عات ابي دن 


ظ تتصر على وقت الحكم وكا له أن يرج على للستحقن نيه فى الغلا من ذلك 


ااا 


القاضى فان دفعها اليهم بغير قضاء كان له أن يرجع عليه كما إذا حرمه الناظر من 
الغلة متعمداً مع العلم بأنه من المستحقين . 

0 as 
وقضى بدخوله فى الوقف فأنه لا ي يستحق من غلة السنين الماضية إذا لم تكن موجودة‎ 
لأنه لما حصل الخلاف فى دخول أولاد البنات كما علمته كان القضاء مثبتاً أنه من‎ 
الموقوف عليهم لا مظهراً لوجود شبهة الاقتصار فان كانت الغلة موجودة أستحق‎ 
. فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة‎ 

ولا يشت الاستحقاق ة فى الوقف باقرار الواقف لشخص او ا 
على الأولاد إلا إذا كان ذلك قبل الوقف لأن الاقرار حجة قاصرة على المقر فلا 
يتعدى إلى المستحقين كما لا يثبت بضرف الناظر غلة الوقف إلى المدعى قبل دعواه 
أو باثبات المدعى أنه وأباه وجده يتصدقون فى الوقف من مدة إذ قد يكون التصرف 
بولاية أو وكالة أو غعصب أو تخو ذلك . 

ولابد من أن يفسر الشهود القرابة بأن يقولوا أنه أخوه أوعمه أو خاله مثلا لأبوين 
أو لأب أو لأم لأنه لا يصح القضاء بنسب مجهول . . ثم إذا آثبت شخص قرابته 
للواقف بالبينة فجاء آخر وأثبت أنه ابن المحكوم له بالقرابة صح وأستحق فى 
الوقف . ولو شهد من عرفت قرابته لمن لم تعرف قرابته بأنه قريب الواقف ويستحق 
معهم فى الوقف فان قبل القاضى شهادتهم لتحقق الشروط فيها صح وشارك 
المنتحقين وان ردها كان للمشهود له أن يشارك الشهود فى أنصبائهم معاملة لهم 
بزعمهم وليس له أن يشارك بقية المستحقين . 

211110111 1 1 1 SRS 
أصلاً فى الأنسان لكن ذلك لا يكفى لأثبات الاستحقاق وان كفى فى الدفع فلو‎ 
أثبت فقره فى سنة أستحق غلة السنين المقبلة حتى تقوم البينة على غناه ولا يكلف‎ 
باثبات الفقر فى كل سنة طالت المدة أم قصرت قياساً وفى الاستحسان يكلف باقامة‎ 
. البينة على فقره أن طالت المدة‎ 


وق فون الشوافة طالى)القنقر أن بكترا الويره ا و د 


و11 


.به غنياً وأحتمال أن له مالاً ولا يعلمون لا يضر فى شهادتهم لأنه ليس عليهم أن 
يعلموا الغيب. ولو قال بعض أهل الوقف للقاضى أنه أصاب مالاً صار به غنياً ‏ 
وطلبوا تحليفه يحلفه القاضى بالله ما هو اليوم غنى عن الدخول فى الوقف ولا 
لعاي ادن SES aE a‏ ولو 


00 تعارضت بينتا غناه وفقره قدمت بينة غناه لأنها أكثر أثباتا . 


ولو أت القريب فقره بالنسية إلى وقف زيد تيه ثبت فقر بانسب لای وقف 


. آخر. 


التسوية والتطْضيل فى الغلة بين المستحقين وبيان معنى الطريضة 

0 الشرعيةوالترتيب فى الدرجات . 
إذا أنشأ شخص وقفه على ذريته ونسله ثم من بعدهم على المساكين فأما أن يرتب 
بين الدرجات بأن يأتى بحرف مرتب كالفاء أو ثم بأن يقول وقفت على أولادى ثم 
على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أو يأتى بعبارة تدل على الترتيب كأن يقول 
ا د يعي ونا ملعيو واو OY‏ 
ووو OOF‏ 

طبقة وأخرى ولا يعطى الريع للمساكين ما بقى أحد من ذرية الواقف . 
وأن رتب بينها صرف الريع إلى أهل البطن الأول ولا يعطى لمن يليهم من البطون 
1 حتى ينقرضوا عن آخرهم فإذا انقرضوا صرف إلى أهل البطن الثانى فإذا انقرضوا 
اا ا ا E‏ 
ثمأن لمي يشترط'التفضيل بين الموقوف عليهم بأن سكت أو أشترط أن يقسم 
a‏ ا 


۲۸ 


ظ دن شرط التفضيل كأ قل على أن يكون لذكر مهم ضعف الأشى مغل تع 
الا لاس و دي و 
ءْ دمن بعدهم على المساكين ولم يكن لزيد إلا الذكور أو الأناث فقط قسم الريع ينه 
. بالسوية بدون أن يفرض مع الذكور أنثى ولا مع الأناث ذكر . وهذا بخلاف مالو 
أوصى لولد زيد بثلث ماله على أن يكون للذكر منهم ضعف الأنثى فكانوا ذكوراً. 
O E E ET E‏ ا ١ EEE‏ 
فما أصابهم أخذوه وما أصاب المضمو م إليهم فرضاً يرد إلى ورثة الموصى 
والفرق بين الوقف والوصية أن ما يبطل من الثلث فى الوصية يرجع م إلى ورئة 

ر ملل دن اا ا ا ل 

بين البطون ن فلم يكن هناك فائدة ذ فى الفرض ويكون مراد الواقف بقوله على أن 

اللذكر ضعف الأنثى انما هو عند الاختلاط وبهذا جرى العرف. 
ومشل أشتراط التفضيل ما إذا وقف على ذريته وأشترط أن ية OE‏ 

حسب الفريضة الشرعي ان العرف عام كان أ خاصا جرى باستعمال هذا الا 


بع ووو برااي Gee‏ بشسم ينهم عن 
الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين . . ولا نكاد نسمع أحداً يقول يقسم بينهم 
على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثى لأنه غير متعارف عندهم فى هذا اللفظ 
وإذا كان العرف قد جرى بهذا فيجب أن يحمل كلام الواقف عليه إذ كلام الناس 
ينصرف إلى المتعارف فيما بينهم وهذا التفاضل المراد إنما يقصد عرفاً عند الاختلاط 
فلو كان الكل ذكوراً أو أناثاً قسم الريع بينهم بالسوية كما قدمنا. ٠‏ ) 
0 وليس المراد بهذا اللفظ أن يقسم الريع بين الموقوف عليهم كما يقم الميراث فلو 

i ل‎ E EEE 


TE‏ و ب oa‏ ظ 


00006 


بوكو ييه E‏ يسود وج ا 
يقسم الريع بالسوية بين الذكور والأناث قائلاً أن الوقف كالعطية والمطلوب فيها 
شرعاً التسوية بين الأولاد لقوله عليه السلام «سويوا بين أولادكم فى العطية ولو كنت 
مؤثراً أحدأ لآثرت النساء على الرجال» فيكون المطلوب شرعاً فئ الوقف أيضاً 
التسوية وإذاً تكون هى الفريضة الشرعية فيه فإذا أشترط الواقف قسمة الريع بحسبها 
- كان المراد التسوية بين الموقوف عليهم ذكوراً وأناثاً والمختار ما قدمنا من التفضيل عند 
يي سر 
الوقف والعطية التى بنى عليها هذا القائل مذهبه. 0 


0# HE HK 


حكم نصيب من يموت من الستحقین فى الوقف 

إذا أنشأ الواقف وقفه على ذريته مثلاً ومن بعدهم على المساكين وسكت عن بيان 
نصيب من يموت متهم فانه يرجع نضيبه إلى أصل الغلة فتصرف.فى مصارفها وتجرى 
مجراها . وكذلك إذا أشترط أن من يموت منهم يرجع نصيبه إلى أصل الغلة فانه 
i SG PE‏ 
رتب الواقف بين الطبقات أم لا ب 

ان أشترط أن من يموت منهم عن ولد يصرف نصيبه إلى 5 وذريته ومن 
يموت عقيماً يرجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه من طبقته مثلا صح شرطه ووجب 
أتباعه فإذا كان الوقف كما ذكرنا ولم يرتب بين الدرجات ومات أحد الذرية عن 
أولاد فانه يقسم الريع فى كل سنة بين الموجود من الذرية والميت منهم ويصرف 
نصبيب من مات عن ولد إلى ولده ونسله منضماً إلى نصيبه فى الوقف فيستحق من . 
وجهين وإذا مات أحد الذرية عقيماً صرف نصيبه إلى أقرب الناس إليه من طبقته 

لا حا مب جا ري ا 
يصرف إلى أقرب الناس إليه من طبقة أخرى . 
١‏ وأ رتب بي الدرجات والوقف كماذكرنا ذاه يصرف الريع على أمل الطب ) 


Te 


العليا دون من يليها ومن مات منهم عن ولد يصرف نصيبه إليه ويشارك أهل الطبقة 


العليا وان كان من الطبقة التى تليها وهكذا حتى ينقرض كل من فى الطبقة العليا 0 


EEE e PEF‏ ظ 
ل ee E SS‏ 
0 وقال بعضهم لا تنة : تقض القسمة يموت آخر من فى الطبقة عن ولد أو ولد ولد الغ ۾ 
ل ا بلجي 0 امسر يدر 
راو کی و 
يقتضى أنه عند انقراض الطبقة الأولى ينتقل إلى الطبقة الثانية وهكذا والعمل بهذا 
الشرط أولى من العمل بالشرط الآخر وهو أن من مات عن ولد يصرف نصيبه إلى 
ال ل ل 1 
غيره وهذا أنما يتأتى على القول بنقض القسمة وهو الصحيح. 00 
TS‏ 
الا وا ات يق 0 
وصرف فى مصرفها . ) ظ 
1010 222111101110101 
البطون بطنا بعد بطن وشرط أن من مات منهم قبل أستحقاقه شيا من ريع الوقف 
وترك ولداً أو ولد ولد وأن سفل قام ولده ذ فى الاستحقاق مقامه وأستحق ما كان 
يستحقه لو كان حيا صح شرطه ووجب العمل به فإذا مات أحد أولاد الواقف قبل 
صدور الوقف وترك ولداً لا يشارك أعمامه لعدم دخول أصله فى الموقوف عليهم ٠‏ 
- لبطلان الوقف على الميت ومن مات عن ولد بعد صدور الوقف وقبل استحقاقه شيئاً 


من الريع بالفعل بأن كان من أولاد أولاد الواقف ومات قبل أبيه ثم مات أبوه بعده | ش 


عن أولادهم اخخوة ذلك الميت فان ولد الميت الأول يشارك أعمامه فى نصيب جده 
ويأخذ مايأخذ أبوه لو كان حياً اعتباراًلمرتبته الجعلية وعملاً بقول الواقف على أن ) 


من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه شيئاً يقوم ولده مقامه e‏ ش . 


يشا وه اا ميك و أهل الوقف فلم - 
١١١‏ 


بز ا عفن اسن ادمح لوقن يق لصف اي 
الريع يقوم ولده مقامه . . والصحيح ما ذكرنا ولا من المشاركة . . ولكن أن شرط الواقف 
والمسألة بحالها أن من يموت عقيماً يرجع نصيبة إلى من فى درجته فمات أحد الأعمام 
عقيما فهل يصرف نصيبه إلى أخوته فقط الذين هم فى مرتبته الحقيقية أم يشاركهم ابن ) 
أخيهم فى سهم عمه اعتباراً بمرتبته الحعلية التى صار بها فى منزلة والده. 

اختلف العلماء فى ذلك اختلافاً كبيراً والذى حققه ابن عابدين عدم المشاركة فى 
لاسي 


العلماء . 


3 
3 


0 الوقف على وجوه البروسبل الخير ‏ 
سن أغتمان البر التى يخلد بها الذكر الحسن وتنال بها الدرجات الرفيعة عند الله 
1 سبحانه وتعالى بناء المساجد للصلاةء والخانات لنزول أبناء السبيل والدور بمكة 
للحاج والمدارس للتعليم وسكنى الطلبة والسقايات لشرب الاناسى» والأحواض 
لشر ب الدواب» والمستشفيات لمعالجة المرضى وذوى العاهات . دوق ااال ال 
أيضاً الوقف على هذه الوجوه 0 ومرمتها ومصالحها اللازمة لها حتى تبقى 
صا حة لأداء الغرض المقصود منها 00 

و اختص السجد يعض مباحث تخالف مطلق لوقف آثرن الكلام علب تن 
0 إلى ذلك ٠‏ 


30 
د 
3 


اشد 
امسيجد مخالف لطلق الوقف عند أفمتنا رحمهم الله تعالى أما عند أبى حيفة 
ظ فلأنه لاي يشترط للزومه حكم الحاكم ولا الاضافة إلى اموت . . وأما عند أبى يوسف 


١7 


فلأنه لا يجوز فى المشاع مطلقاً سواء كان ما يحتمل القسمة أم لا كما قدمنا ذلك . 


وأماعند محمد فلأنه لا يشترط فيه التسليم إلى المتولى بل متى أفرز الواقف أرض 2-00 


ا و ا ا a‏ ظ 
وقفه ولزم. 


ولا e e‏ ا 


بل يتم بالافراز والاذن العام بالصلاة مع الصلاة فيه بالفعل لجريان العرف بذلك ٠ ٠‏ 


ECE ESE‏ ا ا ا 
باستغلاله فلزم التلفظ فيه جا يدل على كونه وققا . ) e,‏ 2 
ظ و کیا ار يقر م وک اسيل چ ا یه 
. بيت ليسكن فيه أو يستغله لنفسه لا يصح لأنه لا يخلص لله سبحانه وتعالى ما دام 
للعبد حق فيه ويجب فى المساجد أن تكون خالصة لله تعالى لقوله (وأن المساجد 
لله) فأن اضافتها للمولى مع العلم بأن كل شئ له ما يدل على وجوب خلوصها لله 
وانقطاع حق العبد فيها. فلو كان النفق أو البيت وقفاً على مصالح المسجد أو سكنى 
الامام جاز لانقطاع حق العبد فيه بشرط أن يكون ذلك قبل تمام كونه مسجداً فلوتم 
لا يكن الواقف ولا غيره من البناء فوقه لسكنى الامام هذا هو ظاهر الرواية TE‏ 
LS TS‏ ل E ET‏ 
الضرورة ذلك كما فى البلاد التى تضيق دورها بسكانها . ظ 

وكذلك لل مكدو يفة ورم ديه ا اذك اناس رلك قرول ENS‏ 
يسدر سعدا نيجوز له أن عه ويورث عله إذا مات لآن الطريق مازال على مله 
تكو لمشو الك اولض النوت عنطم سق الحيد تيحض لى اقرط لفاوق 
معه صح هذا عند الامام وعند الصاحبين يصير مسجداً ويدخل الطريق تبعا بدون 
ا لي ل وان 7 
آجر أرضاً فانه يدخل فيها الطريق والشرب بدون ذكر. ا 

ويؤخخذ أيضاً مما ذكرنا أن الأذن المع هو أذن الواقف أما اذن العولى فليش بمعتبر 
ل SESS‏ [ 
ما را 


E 


< وأشتراط الصلاة بالفعل فى المسجد لصحة كونه مسجداً أغا هو على رأى 
الطرفين المشترطين للتسليم فى صحة الوقف أما عند أبى يوسف فلا يشترط 
الصلاة بالفعل بل يتم بمجرد قول الواقف جعلته مسجداً لأنه لا يشترط التسليم وهو 
2 وعلى رأى الطرفين لو بناه وسلمه إلى المتولى هل يصير مسجداً قبل أداء الصلاة 
فيه أختلف المشايخ فى ذلك والصحيح أنه يصير مسجدا ويتم كما تتم سائر 
الاوقاف بالتسليم إلى المتولى إذ الصلاة فيه إنما اكتفى بها لقيامها مقام التسليم إليه . 
وقال بعضهم لا يصير مسجدا بالتسليم إلى المتولى لأن التسليم فى كل شى بحسبه 
aS‏ اميد وام ا ا GS‏ 
والسقاية بالشرب الخ.. 
0 وعلى أشتراط الصلاة ea ea‏ حتف ون د 
يشترط الصلاة فيه بجماعة لأن المسجد بنى لذلك فى الغالب وقد صحح الزيلعى 
هذه الرواية وفى رواية أخرى تكفى صلاة الواحد لأن قبض الجنس متعذر فيشترط 
E‏ ل ست ل 
اا . وعليها فالصحيح أنه لا تكفى صلاة 
لاف لأن الصلة: اا ا ب ا و 
صلاته . 222 ) 0 | ظ 
والواقف وولده أحق من غيرهم بالامامة والأذان فيه ويشجديد بنائه وكذا بنصب 
ا و ا | 


اعد ا 


کو ی ۰ 
| اقب | لجو ل LTE‏ | 
ارب وا ارد ا يعي سارب بجبر ويد 


الشيخان فى حكمه فقال محمد أنه يعود إلى ملك الواقف أن كان حيا أو إلى ورثته . 
ال ل يم 
E E‏ سبو ار ١‏ 


0 ومثل السجد حصیره وقنادیله وغيرهما من لازم السجد فانها عرد إلى ملك 
- صاحبها إذا أستغنى عن المسجد . ) | ظ 
ایق ا و رو إل وله 
إلى ورثته لأنه قد أسقط ملكه عنه لله والساقط لا يعود ولا يجوز نقل انقاضه ٠‏ 
ولوازمه إلى مسجد آخر وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى 
الفتح وروى عن أبى يوسف أيضاً أنه لا يعود إلى الملك لكن يحول نقضه وما فيه من 
حصر وقناديل وغيرهما إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بأذن القاضى ويصرف ثمنه فى 
عمارة أقرب مسجد إليه وقد جزم بهذه الرواية صاحب الاسعاف وصححها 
E N‏ ا AE IO‏ 
صرفها إلى مسجد آخر مما يوجب ضياعها إذا طال الزمن a‏ 
کن ات اس ارخ ق ا ت 
يريد بذلك أظهار ما يترتب على رأى أبى يوسف من الشناعة والقبح فإن أبا يوسف 
لا يقول بعود اللسجد إلى الملك إذا خرب بل يبقى مسجداً مع أنه بعد تخريبه 
وأستغناء الناس عنه ريما اتخذ مزبلة وكذلك مر أبو يوسف على مزبلة فقال هذه . 
a SE‏ 
يتخذه مزبلة . ا 
ولعو ةنا طاةاشي سباع لازن لاتهي تن روسك دون متب عفد لان 
بوك ا او ا ا 
) صاحبه إنما القبح فى إتخاذه مزبلة مع بقاء مسجديته 
ومثل اللسجد فى الخلاف اللذكورالرباط والحوض والسقاية والبشر وغيرهاإذ 
خحربت وخرجت عن الانتفاع المقصود منها واستغنى الناس عنها أو لم يكن لهاما ‏ 
رت ناب بل رها عند محمد ردرجم إلى الراقف رورت غو لأبى ) 
لو سف . ش 1 ش 


١٠م‎ 


أما الدور والحوانيت المعدة للإستغلال إذا خربت وصارت رماداً فأنه لا يرجع 


منهاعند محمد إلى الواقف أو ورثته إلا نقضها أما الساحة فأنها تبقى وقفاً لأنها لا 


تخرج بالتخريب عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية وهو الاستغلال إذ يكن أن 
- تؤجر ولو بقليل لمن يبنى أو يغرس فيها بخلاف الدور المعدة للسكنى فأنه يبطل 
O‏ يي ا 
) كرحن عن e La‏ به الاين 
فللقاضى أن يبيعه ويشتر ترى بثمنه غيره وعلى هذه الرواية لا يبطل الوقف ولا يرجح 
شى منه إلى ملك الواقف أو ورثته ويكون محمد تمن يقول بجواز الاستبدال عند 
خراب الموقوف لا ببطلان الوقف ورجوعه إلى الملك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال الخصاف لا يصرف ما وقف على مرمته لبنائه لاختلاف المصرفين فى المعنى . 
لتر الى بجر ور وى الجا SSS‏ 
E‏ 
اش ا لس ا ل 
قال الخصاف انه باطل لانه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا يحتاج إلى مرمة فأن 
زاد على ذلك بأن قال فان أستغنى عن المسجد كانت الغلة للمساكين أو جعلها وقفاً 
على مرمة المساجد بدون تعيين صح لأنه ما يتأبد . 

و ااا شتراط النص على التأبيد لا على 


م المح تق الاي عل اواز عل عله اوران 


# # #& 


YE 


اقرارالصحيح بالوفص 

لا يخفى ان الاقرار حجة من الحجج الشرعية وأنه حجة قاصرة على المقر لا 
تتعداه إلى غيره إلا إذا صادقه . وأن اقرار الصحيح ينفذ من كل ماله وأن رجوع المقر 
عن ادرارة عير جع . وهذه القواعد عامة فى الاقرار بالوقف وغيره. ظ 

زادنا نه لا یاز نی صحة الارار ارقف تصديق الث له ان کان معية بل أن 
صدق استحق فى الوقف وإلا كان للمساكين وأنه إذا رجع المقر له إلى تصديق المقز 
بعد تكذيبه صح رجوعه وعاد الاستحقاق اليه ولو لم يتجدد اقرار من المقر فلو أقر 
شخص لرجلين بأن هذه الأرض التى فى يده وقف عليهما ومن يعدهما على 
المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر صرفت حصته فى الغلة وهى النصف 
للمساكين فلو رجع عن تكذيبه عادت إليه حصته ولو بدون تجدد اقرار من المقر 
بخلاف ما إذا أقر شخص لأخر بأرض فكذبه ا مقر له ثم صدقه فأنها لا تصير ملكا له 
مالم يقر له بها ثانياً . والفرق بين الاقرار بالوقف وغيره أن الأرض المقر بوقفيتها لا 
SR‏ الإذا رج ترج البو والارضض امقر بكونها ملكا 
ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب . 

١‏ علست ذلك فاعلم ت تر شخص بوقفة ارغ فا أن تكو فى يه ألا إن 
كانت فى يده فأما أن يعين واقفاً أولا وكذلك أما أن يعين مستحقين فى الوقف أو لا 
فإذا أقر شخص بوقفية أرض فى يده ولم يعين واقفاً ولا مستحقين حين الاقرار 
صح اقراره وتصير وقفاً على الفقراء لأن الأوقاف تكون فى يد القوام عادة فلو لم 
| يصح الاقرار من هى فى أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة. ولا يجعل المقر هو الواقف 
لهذه الأرض إلا إذا أقام بينه على أنها كانت ملكا له حين اقراره بالوقف وطريق ذلك 
أن يدعى شخص أنه الواقف لها فيقيم المقر فى وجهه بينة على أنه هو الواقف وإذا ‏ 
تندفع الخصومة ويثبت كونه واقفاً لها وتكون له ولاية عليها لا يرد عليها عزل إلا 
. وقبل اقامة البينة يكون الرأى للقاضى ان شاء أخذها منه وان شاء تركها فى يده . 


عد 


4 وذكر الخصاف وهلال أن ولايتها له ولا تنزع من يده حتى يعلم أن الولاية ليست 
لقو د E‏ لم 

". انف تن ها ذلك الفحين نلاا ول يسم رقنا ولس عا 
. منازع فى الاستحقاق صح وصرف الريع إلى الجهة التى عينها ولو عين نفسه وولده 1 
بيه وود بودي سود مووي د 0 


ا ا ل OT‏ ره 
أستحساناً لأن من فى يده شئ يقبل قوله فيه وفى القياس لا يقبل قوله الأخير لأنه 
باقراره الأول صارت للمساكين لعدم تعيين مستحق فلا يلك ابطاله بعد ذلك . 
ومتى ذكر جهة من الجهات فلا يصح له أن يزيد عليها أو ينقص منها إلا اذا قال 
متصلاً بالاقرار على أن لى ولايتها وأن أخرج منها من أرى وأدخل فيها من أرى فانه 
i SE E EEE GA.‏ 
اقراره كذلك . | | 
lei gi AEE aa‏ 
على جهة كذا صح ويرجع إلى من عينه أن كان حياً وإلى ورئته ان كان میتاً فان وافقه 
أو وافقوه صح اقراره وإلا كان القول قولهم فى كونها ملكا أو وقفاً وفى تعيين الجهة 
التى ذكرها أو غيرها ا و ان وان ا 
الوقف عمل به وإلا عمل بإقرار المقر. 
أن أقر بالوقف ثم سكت وعين الواقف لا ريصح لاستلزامه اعمال بطلات ما < 
صار وقفاً بالاقرار الأول إذ القول قول المنسوب إليه أو ورثته فى الوقفية وعدمها كما 
علمت بخلاف تعيين الجهة المستحقة بعد السكوت كما قدمنا. 1 
| الوا اللا ردي لي الو ل د ظ 
فإن كان ميتاً وعليه ديون أو أوصى بوصية وليس له مال غير تلك الأرض التى أقر. 
بوقفيتها بيعت كلها أو بعضها لايفاء الدين وتنفيذ الوصية لعدم سريان اقراره . 


578 


:بالوقك على الدائن والموضى له وان بقن شى هنها كان و قفا أن ]ذا التوم افر يإيقاء 
الدين وتنفيذ الوصية أو كان هناك مال يفى غيرها أو لم يكن هناك دين ولا وصية ‏ - 
فإنها تصير كلها وقفاً اذا انحصر الارث فيه فان كان له وارث غير المقر وجحد ‏ 
. الوقفية فإن نصيبه فى الموقوف يكون ملكا له ونصيب المقر يكون وقفاً علي الجهة . 
التى عينها. فإن ذكر انها موقوفة عليه وعلى بقية الورثة وجحد بعضهم الوقف خرج ١‏ 
من الوقفية لأن جحوده رد للوقف واذا باع الجاحد حصته ثم رجع إلى تصديق المقر ‏ 
فى وقفيتها بطل البيع وتصير وقفاً أن صدقه المشترى وإلا فيلزمه قيمة ما باع ويشترى . 
بها ما يكون وقفاً بدله ولو كان معدماً لا يقدر على شراء بدل يدخل مع الباقين فى 
الزقفيو ا <كزدامن ضع الرجوة N‏ التكديت فى الو سام 
ولو كانت الأرض فى يد ورئته فأقروا أن أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم 
وجها غير ما سمى الآخر يقبل القاضى أقرارهم والولاية عليها إليه فيصرف غلة 
را ار RD GEILE‏ اي اليا 
صغير أو غائب انتظر بلوغه أو قدومه ويكون القول قوله فى حصته. 
ناذا الك يي بر فقن رف ف مهت را E TT‏ 
رئنا نات اراس سعية على NR‏ ا 
صارت وقفاً مؤاخذة له باقراره . ظ ظ 
ر كون الاقرار حجة قاصرة على لقو" 
E a‏ 
يعتبر تصديقهم ولا يسرى على الوقف ولكن يكون حجة عليهم فيلزمون بدفع ‏ 
قيمته إلى المدعى ولو أنكر الورثة دعواه وطلب تحليفهم ليأخذه عند نكولهم لا 
يجاب إلى طلبه وأن طلب تحليفهم ليرجع بالقيمة عند النكول صح طلبه وأجيب 
ل کک 4 ا کے ادم | ES‏ 
٠ .‏ (۲) وأنه اذا أقر بوقفية أرض ثم أدعى أن البناء أو الغرس الذى فيها ملك لزيد أو 
وقف على وجهة أخرى فلا يصح اقراره الثانى لأنه لما أقر بوقفية الأرض تبعها البناء 
والغرس فلا يقبل منه بعد ذلك الاقرار بملكيتهما أو وقفهما على جهة أخرى وتكون ‏ 


15 


- الأرض وكذا لبا والغرس وتفأعلى اجهةالاوى لأ قال على الوقف لا 
SS RSAC aa 0‏ 
الأرض التى فيها ذلك وقف على جهة كذا فأن كلا من الاقرارين صحيح ويكون 
الغرس والبناء ملكا لزيد والأرض وحدها وقفاً على الجهة التى سماها ل وبحي أله . 
0 لا أقر بوقفية الأرض تبعها البناء والغرس فى ذلك ولا كان دخولهما تبعاً للارض 

ابطالاً للأقرار الأول وإقراراً على الغير لم يججز فكانت الأرض يمعاي ظ 
دونهما. ظ 

وقد قدمنا أن اقرار الناظر على الوقف ب لا ملك انشاءه غير صحيح وأشيعنا 
الكلام فى الاقرار بالااستحقاق والمصادقة على 0 فلا تغمل ٠.‏ 


ج إو عله 


اقرازا فريك يا لوقك 

اقرار الريض بالوقف كأقرار الصحيح فيما ذكرنا من الأحكام إلا أنه إذا عين 
الموقوف ععليهم نفذ أقراره من كل ما له وإن لم يعينهم نفذ من ثلث ماله أن كانت له 
ورثة ولم يجيزوا الاقرار فإذا لم يكن له ورثة أو كان وأجازوا نفذ من الكل أيضاً. 
ويتفرع على ذلك أنه إذا أقر مريض بأن الأرض التى فى يده وقفها رجل مالك 
لهاعلى فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين ثم مات المقر فى مرضه هذا فإن 
الأرض تكون وقفاً من جميع ماله على من سماهم لذكره فى فى الموقوف عليهم 
أشخاصاً بأعيانهم ويكون لكل واحد من الرجلين المعينين الثلث وللفقراء والمساكين 
الثلث فيضرب لهما بسهم واحد وللرجلين بسهمين على رواية الحسن وروى محمد 
" تقو ان صينة الترضوت ليها ديفن نکن ليما للست و جن الع ٠,‏ 

وإذا أقر بأن الأرض التى فى يده وقفها رجل مالك لها على الفقراء والمساكين ثم - 
مات فى مرضه فإن اقراره ينفذ من ثلث ما له فقط فإن خرجت الأرض منه كانت 
كلهاوقفاً وإلا فبحسابه إلا إذا أجازت الورثة لأنه لما لم يسم رجلاً بعينه اعتبر كأنه ‏ 
٠‏ هو الذى وقفها فى مرضه فينفذ من الثلث فقط وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد . | 
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ولو أقر المريض بأرض فى يده أن رجلاً مالكاً لها جعلها صدقة موقوفة عليه 0 
وعلى ولده ونسله ثم من بعدهم للفقراء فلا يكون وقفاً عليه ولا على ولده وأن لم ) 
يكن له منازع أصلا بل يكون للمساكين لأنه لا أقر بملكيتها لغيره وأقر بأنه جعلها | 
صدقة موقوفة والأصل فى الصدقة أن تكون للمساكين فقد أقر بأنهاوقف عليهم 
معنى فلا يقبل منه بعد ذلك دعواه انها لنفسه وولده إلا بيينه لأنه رجوع عن الاقرار 
الأول وإذا أقر بأنها وقف على غيره صح لكونها شهادة منه على الواقف فتقبل اه 
من الاسعاف ملخصاً مع توضيح وهذا الفرع مشكل من وجوه. 

الاول: أنه لا يظهر الفرق بين المريض والصحيح فى هذا الحكم لأنه لا دخل 

الغانى : أنه لا يظهر اعتبار عجز عبارة المقر E‏ عنقرها لأنها عدوت 
دفعة واحدة فيجب أن تفهم كلها عل أنها جملة واحدة بدون تفكيك بين أجزائها . 

الثالث: على تسليم صحة فهم عبارة المقر بجا ذكر لا يظهر الفرق بين اقراره 
بالوتف لنفسه وولده وبين اقراره به لغيره لأن فى كل رجوعاً عن عن الاقرار الأول 
والرجوع عنه غير صحيح . وكيف يكن اعتبار قول المقر بالنسبة لغيره شهادة على 
الواقف مع أن شهادة الواحد لا تكفى. . MS a‏ ا 
حقق النظر لعل الله يوفقك لدفع هذه الاشكالات  ٠‏ 


ظ CHR‏ 
ظ حكم الوقف المنقطع الثبوت ‏ 
. إذاعلم أن عقاراً وقف وأشتهر ذلك ولكن تقادم عهده وماتت شهوده ولم تعلم | 
مصارفه ولا مقدار ما يصرف إلى المستحقين ولا شروط الصرف إليهم قال فى 
الخيرية يرجع فى معرفة ذلك إلى صك الوقف أن كان له صورة فى سجلات القضاة 1 
المصونة وأن لم توجد له صورة فيها يرجع إلى ما كان يفعله النظار من قدي الزمان 
) فى هذا الوقف فيتبع لأن الظاهر من حالهم أنهم كانوا يفعلون ما يفعلون موافقين ظ 
لشرط الواقف . لكن الذى يفهم من كلامهم تقد الرجوع إلى المعهود من حال 
الوقف مما كأن يفعله النظار السابقون عن الرجوع إلى مافى السجلات. 000 


1١ 


فاذالم يوجد للوقف كتاب مسجل فى دواوين القضاة ولم يعرف ما كان يفعله 
e‏ اناد E BP VEY EEE EE‏ 


دعوى الوقف وطرق اثباتها 

دعوى الوقف كدعوى غيره تعريفاً وحكماً وشرط أ فى المدعى والمدعى عليه 
و ا E‏ لت 

جو ` ) 

الخصم فى الدعوى المرفوعة من الوقف أو عليه هو الناظر القائم بشئو نه سو اء 
اسن الونوف ملأ ليس متهم وكذلك الستحن ف لوقف ذا كا ادون 
لدعری من روايةواحدة" 
و سياد الو ل 
الع ابه انه ون الرترت الى تتفي را لاقل ار دعر سيا تي E‏ 
مما يأخذه أو يطالبه بحقه من الغلة فى مدة مضت . ١ ٠‏ 
ظ أما ما ليس من حقه كالدعوى عليه بالأهمال فى 5 شئون الوقف أو الخيانة فى 
أعيانه أو مخالفة شرط الواقف الذى يجب اعتباره شرعاً بدون مسوغ أو نحو ذلك 
من الأمور التى يستحق بها العزل فلا بد فيه من اذن القاضى بالخصومة لأن ذلك من 
حقوق من له ولاية النظر فى شئون العامة لا من حقوق الافراد. ظ 


NEY 


وقد قال ابن عابدين أن الوقف لو انحصر فى شخص يتبغى الا يتردد فى جواز 
دعواه بالغلة اذا غصبها غاصب ولو لم يكن متولياً أو مأذوناً با لخصومة لأن الغلة ' 
حقه فتسمع دعواه بها ليصل الى حقه . ثم نقل عن بعض الفتاوى إن الوقف اذا كان 
على معين تصح الدعوى منه على الغاصب ولو بعين الوقف لأن الغلة نماء الوقف ١‏ 
وبزواله تزول تبعاً له فيصير كأن الموقوف عليه حين ادعائه عين الوقف قد ادعى ١‏ 
شرط حقه فتقبل.دعواه وتكون رواية صحة الدعوى منه هى الأصح . واستشهد ‏ 
لهذه الرواية بعدة فروع عن الخصاف والاسعاف وغيرهما. وبذلك تعلم انهم 
اختلفوا فى أى الروايتين أصح . وقد ذكر صاحب الدر أن الفتوى على الرواية 1 
الأولى القاضية بعدم صحة الدعوى من المستحق ولو انحصر الاستحقاق فيه اذا لم . 
يكن متولياً أو مأذوناً با لخصومة ودرج عليها قدرى باشا فى كتابه فالعمل عليها ِ 

ويتبنى على ذلك أنه لو غصب الوقف غاضب قادعى عليه أحد المستحقين بدو 
تولية أو اذن من القاضى أنه غصب الوقف وطلب تحليفه عند الانكار لا يجاب إلى 
طلبه لعدم صحة دعواه بسبب كونه ليس خصماً شرعياً فيها لكن ان أقام بينة على 
دعواه قبلت بينته وأن لم تصح دعواه لكون الوقف مما تقبل فيه الشهادة حسبة . 

ولا يشترط فى صحة الدعوى بالوقف بيان الواقف على قول أبى يوسف الذى 
عليه الفتوى فى الوقف والقضاء. فلو أستولى ظالم على وقف مشهور لا يعرف 
واقفه فادعى المتولى أنه وقف مشهور على كذا من غير بيان الواقف وشهد الشهود 
بذلك صحت الدعوى والشهادة. ٠‏ ظ 

ولا د يشترط أيضاً فى صحة الدعوى بيان أن الواقف وقف وهو يلك إلا إذا دفع 
المدعى عليه الدعوى بأن الواقف وقف قبل أن يلك الموقوف أو بعد ما زال ملكه عنه 
بسبب من الأسباب الناقلة للملك أو قال أنه لم يدخل الموقوف فى ملكه وقتاً ما ففى ' 
هذه الأحوال لابد من بيان ان الواقف وقف وهو يملك. ولا تكفى الدعوى ولا 
الشهادة بأنه وقف وهو فى يده لجواز أن يكون فى يذه باجارة أو إعارة أو نحوهما. 
yS‏ 
قديم مشهور استولى عليه ظالم فلا ي* يشترط بيان أن الواقف وقف وهو يلك لأجل 
الحكم بنفس الوقف وان كان ذلك شرطآ للحكم بصحة الوقف . 


ال 


١‏ ان سن وى الوقن دود ا ا وار يك جیا 
0 


KH ¥ اا‎ 


متى ينتصب الشخص خصمأ عن غيره فى الوقف ` 

) يتعصب بعض نظار الوقف خصماً عن الباقى منهم إذا كانوا متعددين فلو وقف 
رجل أرضه على فقراء قرابته فأثبت شخص أنه من الموقوف عليهم فى وجه أحد 
النظار صح ولا يلزم باثبات ذلك فى وجه كل واحد منهم . 

ركذلك بعض المستحقين يتنصب خصماً عن الباقى منهم إذا كان أصل الوقف 
مهم د دکیله ويكون كل من للدعى والمدعى عليه ف هذ الخال خصماً عن باقى 
طائفته . | 4 

مثاله : شح اع مات ایی بای ت ترد 
الحى على أحدهم أن الوقف بطن بعد بطن والباقى غيب والواقف واحد يقبل 
E HE‏ امرض ركد قي اد لوطاو سر مركي ينا 

وأا اشترطنا فى هذه الحالة أن يكون أصل الوقف ثات أن إذالم يكن ثاب 
وأريد اباته لا ينتصب أحد المستحقين خصماً عن غيره بدون تولب أو لذن من 
الفاغ وا والعدة فيا ا ظ 

(ومن الأحوال التى ينتصب فيها الاضر خصم ا عن الغائب فى الوقف ما اذ 
) وقئهما فلان على جهة كنا وشهدت الشهرد بأنهم كانتا ملكا لثلان ووقفهنا 
جميعاً وقفاً واحداً على تلك الجهة فانه يقضى بوقفهما جميعا وان شهد الشهود أنه 
) وففهما وقفين متفرقين لا يقضى إلا بوقفية الضيعة التى فى يد الحاضر) . 


+ ج بو 
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الأحوال التى يمتنع فيها سماع دعوى الوقف وغيره 

الحق لا يسقط بتقادم الزمان فلو ترك شخص . دعواه مدة طويلة ثم اعترف المدعى 
عليه بالحق يؤمر بادائه وان تمسك بترك المدعى دعواه المدة الطويلة لأن مجرد مرور 
الزمان لا يسقط الحق ومع الاقرار به لا يتصور التزوير ولا التحايل فى الدعوى . 
ولو أنكر المدعى عليه دعوى المدعى لا تسمع فى حالتين. الأولى : أن يترك المدعى 
دعواه مدة طويلة . الثانية : اقتران الدعوى ما يدل على أن المدعى ليس له حق فيها 

وقد جرت القوانين الوضعية المعمول بها فى المحاكم الأهلية على أن تقادم العهد 
لا ينع سماع الدعوى بل هو مسقط للحقوق ايضا فيكسب الملك لواضع اليد على 
العقارات والحقوق العينية ويزيله عن المالك الأصلى ويبرىء الذم فى الديون. ‏ 


بيان المدة الطويلة التى لا تسمع بعدها الدعوى ٠‏ 
إذا ترك المدعى دعواه لمدة طويلة ثم ادعى بعدها وأنكر المدعى عليه الحق المدعى 
به لا تسمع دعواه سدًا لباب التزوير . وهذه المدة تختلف باختلاف المدعى ففى أصل 
الوقف والارث قدرها الفقهاء بثلاث وثلاثين سنة وقدرها بعضهم بست وثلاثين 
سنة فى الوقف وفى الارث بخمس عشرة سنة ولكن المختار هو الأول أما غير 
الوقف والارث فقد قدرت المدة الطويلة فيه من جانب السلاطين بخمس عشرة سنه 
فلا تسمع الدعوى من أحد فى غيرهما بعد مضى هذه المدة للنهى عن ذلك من 
جانبهم اتباعا لقاعدة جواز تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة ويكون 
E‏ اد ا ل 
قضاؤه.. 
1 ی ٠‏ السلاطين فيجوز 
لهم أن يسمعوها بأنفسهم أو يأمروا قضاتهم بسماعها بل يجب عليهم ذلك إذا كان 
المدعى غير معروف بالتزوير واتخاذ الحيل كيلا يضيع حقه ولكن فى الوقف والارث 
لا تجوز لولئ الأموولا لغيوة ب ماني معي نه ارو و 
لما نص عليه الفقهاء . 


E‏ ل ا 
عشرة سنة لا تسمع منه . ET‏ 

ل ل ا ل ال ل ا 
مجلس القضاء طول هذه المدة ولا عبرة بمطالبته فى الخارج ولو تكرر ذلك لعدم 
شرط الدعوى وهو مجلس القاضى . فلو ادعى عند القاضى فى أثناء هذه المدة ثم 
ترك دعواه قبل الفصل فيها لا يمنع منها ثانيًا مالم يكن بين ترك الدعوى الأولى 
والثانية هذه المدة الطويلة بخلاف مالو ادعى عند القاضى ولم يفصل فى الدعوى 
حتى مضت المدة الطويلة من غير أن د ل ل 
E‏ ذ E‏ | 


ا 


| متى تبتدىءالمدة الطويلة . ا 
لانن ين وق لوقت ست لاله نجعن و طبع اق عقون لسرن 
ببظهر المالك لها وعدم المانع الشرعى الذى ينع المدعى من اقامة دعواه كأن يكون 
المدعى غائيًا مسافة القصر أو مجنوثًا أو صبًا لا ولى لهما ولا وصى أو يكون المدعى 
عليه حاكما ذا شوكة يخشى بأسه لو رفعت عليه الذعوى أو غائبًا أو مديتا معسرا 
RE PS‏ رار 
قوتها لفطنة القاضى إذ ما ذكر منها فى الكتب لم يورد بطريق الحصر . 
وا .فلن ذلك .ول : أن المرأة لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد أربعين سنة 
وا ا DEE er‏ ولس 
حق طلبه انما يثبت بعد الموت أو الطلاق فتبتدىء المدة الطويلة منهما. ظ 
١‏ ا : انه إذا لم يظهر واضع اليد على العين بمظهر المالك لها كأن وضع يده مقر ظ 
بالاجارة أو الاعارة لا تسقط الدعوى عليه ولو طالت المدة ما طالت كما إذا أقر 
صريحا بالحق للمدعى لكن ان جحد الاقرار بذلك وأراد المدعى أن يبرهن على 
اقراره تسمع دعواه وتقبل بينته ما لم يتزك الدعوى من وقت الاقرار المدة الطويلة 
ات 000 00 
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ثالمًا: أنه لو قام بالمدعى أو المدعى عليه مانع من تلك الموانع السابقة لا تسقط 
الدعوى ولو طالت المدة ومتى زال المانع ابتدأت المدة فتبتدىء المدة من وقت حضور ٠‏ ظ 
٤‏ الغائب وبلوغ الصبى وافاقة المجنون اللذين لاولى لهما ولا وصى وزوال شوكة ٠‏ 
المدعى عليه واعساره ان كان مديئا فإذا ترك شخص دعواه المدة الطويلة بعد تحقق ‏ 
الشروط السابقة لا تسمع منه بعد ذلك ولو تعاقب على وضع اليد اثنان فأكثر . ) 
٠‏ وتوضيح ذلك أنه لو ترك ناظر الوقف مشلا الدعوى بعين من أعيان الوقف ثلاثا ‏ 
وثلاثين سنة لا تسمع الدعوى بعدها ولو على شخص وضع يده على هذه العين 
سنة أو سنتين فقط ما دامت المدة التى تركت فيها الدعوى مسقطة لسماعها. وكذلك 2 
لو ترك شخص الدعوى بملكية عين من أعيان الوقف أو باستحقاقه فى غلة الوقف 
ا ا EO‏ 
E‏ | 


mR 


- اقتران الدعوى بما يدل على أن المدعى ليس له حق فيها 
إذا رأى المدعى المدعى عليه يتصرف فى العين المدعى بها تصرف اللاك زرعا 
وبناءوهدما ونحو ذلك ثم ترك دعواه ولو مدة قصيرة فلا تسمع منه لأن سكوته فى 
هذه الحالة يجعل كافصاحه بأنه لا حق له فى الدعوى سد لباب التزوير وقطعًا 
للحيل . ومثله ما إذا حضر المدعى تصرف قريبه فى المدعى به بالبيع أو الوقف / 
ونحوهما ثم سكت وهو يعلم بذلك فان سكوته ولو مدة قصيرة مما يسقط سماع | 
دعواه وان لم يشاهد المدعى عليه يتصرف فى المدعى به تصرف الملاك إذ قربه من ) 


البائع أو الواقف مثلا واطلاعه على أحوالهما تمايرجح أن سكوته لعلمه أنه لا حق 20 


د له بخلاف الأجنبى فانه لا بد من أن يرى المدعى عليه يتصرف فى العين حتى يكون ٠.‏ 


: ااا ا و EG‏ ظ 7 


فلو وقف شخص داره بحضرة قربيه وهو يعم بالوقف فلا تقبل دعوا انها ملك 
له إذا سكت بعد ذلك ولو لم تمض المدة الطويلة . e‏ < 
2 وكذلك لو كان ناظر الوقف مُطلمًا على تصرف المدعى عليه فى عين من أعيان' ظ 
ا SS‏ رو ار ظ 
Es‏ | 0 0 9 

٠‏ وما منع صحة دعری الناظر ونع صحة دعوى انظ لذ لي كما أن كل مان 
ل ا الو 1 


E الج‎ + 


٠‏ طرق اثبات دعوى الوقف وما يتعاق به . ظ 

بدا عبان لاس مانن هر HE SA‏ 
وطلب المدعى تحليفه على أن ما فى يده ليس وققًا ولو كان المدعى عليه هو الواقف 
وباقامة البينة المستوفية لشروطها الشرعية وقد اضطرب كلام الفقهاء ء فى الاقرار 
بالكتابة أى فى العمل بصك الوقف وغيره ففى الفتاوى الخيرية نقلاً عن الخانية 
«واعلم انه لا يعتمد على الخط ولا يعمل به فلا يعمل بمكتوب الوقف الذى عليه 
خطوط القضاة الماضين لأن القاضى لا يقضى إلا بالحجة وهى البينة أو الاقرار أو 
النكول فإذا أحضر المدعى خطًا باقرار المدعى عليه ثم أنكر المدعى عليه لا يحلف انه 
ماكتب وانما يحلف على أصل المال ثم قال ولا شك ان الخط أعم من أن يكون 
ظ ONE SORE BIE‏ 


اويا العقاة. 


لوه سد بو د يعي عون ا 
ا EA‏ ا ا 


يعمل بها فيما عليهم لا فيما لهم من غير احتياج إلى بينة الجريان العرف بذلك بين 
الناس ولو لم يعمل بها لزم ضياع كثير من الأموال وكذلك البرا آت السلطانية التى 
تعطى لمن عليه حق من الحقوق لبيت المال فانها كافية فى براءة ذمته مما عليه ولا يلزء 
باقامة بينة على ذلك . ومثلها الدفاتر السلطانية فلو وجد فيها أن مكان كذا وتف 
على جهة كذا مثلاً يعمل به من غير بينة وذلك لأمن التزوير فيها . 

والحاصل ان المدار على انتفاء الشبهة فى الخط فمتى وجد ذلك الشرط عمل به 
والا فلا. وقد جرت القوانين الوضعية على اعتبار الخط والتعويل عليه فى الاثبات 
ولم تعتبر الشهادة من طرق الاثبات إلا لدرجة محدودة لكشرة شهود الزور فى هذا 
الزمان. ونضت لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العالى فى ۲١‏ جمادى 
الثانية سنة ۳۱۳۲۸ يوليه ‏ سنة ۱۹٠١‏ على أن الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان 
وعلى أن الأوراق تنقسم إلى رسمية وعرفية . فالرسمية كل ورقة صادرة من موظف 
فى احدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته باصدارها . والعرفية ما 
عداذلك وعلى أن الأوراق الرسمية حجة على أى شخص كان فيما دون بها أما 
الأوراق العرفية فلا تكون حجة إلا على من يكون موقعا عليها بامضائه أو ختمه 
وكذا على من يقوم مقامه وكلاهما كاف للحكم بدون احتياج إلى اثبات آخر معه . 

Ng سباع‎ Ee 
واستبداله والادخال والاخراج وغير ذلك من الشروط التى : تشترط فيه وكذلك فى‎ 
بارت سر‎ TOE EE 
الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى سجل الوقف‎ 

واكتفت بالحجج غير المسجلة فى ا 
يل مدعيهأ. 

وانمالم تعول على شهادة الشهود فى دعوى الوقف ومايتعلق به سدا لباب 
ظ التزوير أو تضييقا لدائرته ان كان سده غير مكن وكذلك لم تعول على شهادة 
الشهود فى مواضع أخرى يكثر فيها التزوير. 

أنظر المواد ٠١ ١و ٠٠١‏ والمواد من 1٠٠١‏ إلى 178 . 


دير نيط ات 


ظ الشهادة بالوقف وما يتعلق به 
للشهادة مباحث كثيرة ليست من موضوع كتابنا هذا ولكن لما اختصت الشهادة 
فى الوقف وما يتعلق به ببعض مباحث قصدوا التنبيه إليها . ظ 0 


لوقف ما تقبل فيه شهادة الرجال مع النساء وتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
شرائطها اکر ن ار ر اا حي ات ا ولا بهد بز 
لصحة قبولها تقدم الدعوى با يشهد به الشهود لأنه من حقوق الله تعالى اذ هو 
تصدق بالغلة على جهة بر لا تنقطع أما حالاً ومآلاً أو مآلا لا فقط . ظ ظ 

ولذلك قبلت فيه مطلقًا سواء كان على معين ابتداء أم على غير معين إلا انه إذا 
كان على معين لا رث حت العياد ع الا اسل لواف ولا حي اسح إن الموج 
| فيه إلا بعد تقدم الدعوى الصحيحة منه. 

وفصل يعضوم ققال ان كان الوقف على غير معين كاوق هل الفراء أو 
المساجد قبلت الشهادة فيه حسبة لأنه من حقوق الله تعالى وان كان على معين ابتداء 
كالوقف على الذرية ومن بعدهم على الفقراء لا تقبل فيه الشهادة حسبة أصلا لأنه 
من حقوق العبد فى هذه ا حالة . وكأن هذا القائل اعتبر الحال فى كونه من حق الله 
أم من حق العبد ولو نظر إلى ما يؤول إليه الوقف وهو أنه لا بد أن يكون آخره لجهة 
بر لا تنقطع لقال انه من حقوق الله دائمًا ولذلك كان التحقيق ما ذكرنا أولاً من قبول 
شهادة الحسبة فيه مطلقًا سواءكان الوقف على معين أم غيره إلا أنه فى الحالة الأولى | 
ال ا ا ا 
الدعوى الصحيحة منه. | 


ويتفرع على قبول الشهادة : فى الوقف حسبة بده ون اشتراط تقدم الدعوى الصحيحة 
. انه لو باع شخص عيتا ثم ادعى انها وقف عليه وأقام بينة علي ذلك قبلت بينته ويثبت 
كونهاوقمًا فقط وان كان متناقضا ويصرف الريع إلى الفقراء ولا يصرف إليه لأنه 
ظ يشترط لذلك تقدم الدعوى الصحيحة منه ولم تصح دعواه لتناقضه فيها إذ اقدامه على . 
البيع ينافى كونها وقمًا عليه ولو لم يق يطلب ليب الخصم عند تکار لايجاب 
اا لا ا 0 ) 


لومي ظ 


وتقبل فيه الشهادة بالتسامع لاثبات أصله على الصحيح وان صرح الشهود بأنهم 
يشهدون عن سماع لا عن معايئة . 

والشهادة بالتسامع أن يشهد الشخص با لم يعاينه بناء على اخباز جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب أو شهادة عدلين عنده بذلك . 

وأصل الوقف عند الفقهاء كل ما تتوقف عليه صحته من شروط فى الصيغة أو 
فى الواقف أو فى الموقوف أو الجهة الموقوف عليها. والمراد بشرائط الوقف ماعدا 
ذلك من كل ما يشتمل عليه كتاب الوقف من الشروط التى يشترطها الواقف فى 
الولاية على وقفه أو فى صرف الغلة كاشتراط أن تكون الولاية للأرشد فالأرشد 
واشتراط أن يعطى الامام من الغلة كذا والمؤذن كذا ثم يصرف الباقى إلى جهة كذا 
ونحو ذلك . 

وقد ذكروا أن مصرف الوقف إذا كان جهة بر لا تنقطع من أصل الوقف فتقبل فيه 
الشهادة بالتسامع فلو شهدوا بأن هذا المكان وقف على مسجد أو مقبرة بالتسامع 
صحت شهادتهم وثبت كونه وقمًا على المسجد أو المقبرة بخلاف اشتراط صرف 
الغلة لزيد أو للذرية فانه من الشرائط لا من أصل الوقف. 

ولعل ما ذكروه من كون المصرف من أصل الوقف مبنى على قول محمد باشتراط 
التصريح فى الوقف بذكر جهة بر لا تنقطع . أما على قول أبى يوسف انه لا يشترط 
التصريح بذلك فى الوقف فليس المصرف من أصله لأنه لا تتوقف صحة الوقف 
عليه عنده واثما هو من شرائطه التى لا يلزم ذكرها فى الوقف ولا تتوقف صحته 
عليها. واذا لا تقبل فيه شهادة التسامع فلو شهدوا أن هذه الأرض وقف على مسجد 
كذا بالتسامع ثبت بهذه الشهادة كونه وقمًا فقط ويصرف إلى الفقراء ولا يثبت بها 
كونه وقفًا على المسجد . 

وقال بعضهم أن الوقف لو كان أصله ثابتا على جهة لا تقبل الشهادة بالتسامع فى 
صرفه إلى جهة غيرها ولو لم يكن أصله ثابتا على جهة من الجهات قبلت الشهادة 
بالتسامع لاثبات مصرفه . فلو ادعى شخص على ناظر وقف أن هذه العين التى في 
يده وقفها فلان على جهة كذا وذكر الناظر جهة غيرها ثم أقام المدعى بينة تشهد 
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اجات على اوه الى ييا و SG‏ 
المدعى وانما يستمر صرفه إلى مصرفه الأول الذى ذكره الناظر . 

وان اكع مي هاي CE‏ اننا فى كور ايسان E‏ 
الل و ی و ا ا 
عينها المدعى . 

ظ والفرق بين الحالتين وجود الضرورة السوشة لقبول الشهادة شامع ف الحا 
الثانية دون الحالة الأولى. 

فتخلص من هذا أن فى الشهادة بالتسامع على اصرف ثلاة أقوال الأول 
ثابتا لجهة من الجهات وأريد بالشهادة صرفه لجهة غيرها وبين ما إذا لم يكن كذلك 
فتقبل فى الجالة الثانية دون الأولى . 

افر الت مرن ف واي اا ا را 
يصرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع وذلك للضرورة وهى حفظ الأوقاف القديمة من 
الضياع ولأن الشاهد قد تكون سنه عشرين سنة مثلا وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن 
اماي أنه شيك وميم لا بالمعاينة واذّا يستوى عنده السكوت والافصاح بأنه 

a e 
مصححين ا ی هت لاثبيات شرائط‎ 
. الوقف لأنها لا تشتهر | كأصله‎ 

وفى المجتبى المختار قبولها لاثبات شرائط الوقف أيضا واعتمده ة فى اعراج وأقره 
الشرنبلالى وعزاه إلى العلامة قاسم وقواه ف فى الفتح بقوله: ‏ 

وأنت إذا عرفت'قولهم فى الأوقاف التى انقطع ثبوتها ولم تعرف لها مصارف 
وشرائط «أنه يسلك بها ما كانت عليه فى دواوين القضاة» إذا عرفت هذا لم تتوقف 
عن تحسين ما فى المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع . ) ) 


ووجهه أن الشهادة بالتسامع شهادة مما لم يعاين والعمل بما فى دواوين . القضأة 
عمل بما لم يعاين أيضا ا 
الأصح . ظ 

ورد الشهادة بالرقف مد رترت عدا تنا بك ل وا ) 
لم يكن مشهورا لأن شهرته تغنى عن تحديده ويكفى الاقتصار على ثلاثة حدود منه 
على الراجح . 
) ميحر ا صمو لاهو ف ر ا ا 
شهدا أنه وقف عليهما أو على أولادهما أو نسائهما أو آبائهما أو شهد أحدهما 
بذلك لم تصح الشهادة لأنها جرت مغنما للشاهد أو لمن لا تقبل شهادته له . ومثله 
مالو شهدا بأنه وقف على فقراء قرابة الواقف وهما من قرابته ولو كانا أغنياء وقت 
الشهادة لاحتمال افتقارهما فتصرف لهما حصة منه فكانا شاهدين لأنفسهما فى 
الحملة: | 

بخلاف ما لو شهدا بأنه وقف على فقراء جيرانه وكانا من فقراء‌جیرانه فانه تجوز 
شهادتهما. والفرق بين الحالتين أن القرابة لا تزول ولا تنقطع بخلاف المجاورة فانها 
تزول بتحول الجيران إلى مكان آخر . والنظر إلى الجار يوم الغلة ورا لا يكون 
الشهود حينئذ جيرانا. وهكذا الحكم فى فقراء المسجد الفلانى أو الثغر الفلانى . 
فاحتمال انقطاع الاسم يكفى للقبول واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل 
شهادته له يكفى للرد هكذا ذكر هلال رحمه الله وخالفه الخصاف فى ذلك فقال 
انهما لو شهدا بأنه جعلها صدقة موقوفة على جيرانه وهما من جيرانه فالشهادة 
باطلة . ) ظ | 
ولا يشترط فى الشهادة بالوقف بيان الواقف إذا كان الوقف قديمًا على الراجح 
كما لا ر e‏ ا 
ا 
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موافقة الشهادة بالوفف للد عوى. ‏ 
٠‏ وموافقة شهادة أحد الشاهدين لشهادة الشاهد الآخر 

موافقة الشهادة للدعوى ولو ضمنا واجبة فى حقوق العباد أما فى حقوق الله 
باك ها فى امل الوك قلا رم ارات قة بينهما لأن تقدم الدعوى إذا لم يكن 

شرطًا فى الشهادة علي حقو ق الله تعالى كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق 

وينبنى على ذلك أنه لو ادعى شخص على ذى اليد أن الأرض التى فى يده وقف 
على مسجد كذا وشهدت الشهود بأنها وقف على مقبرة صحت الشهادة وان 
خالفت الدعوى ويثبت كونها وقفًا على المقبرة . ظ 

أما موافقة شهادة أحد الشاهدين لشهادة الشاهد الآخر بطريق الوضع والمطابقة 
فأوجبها الامام وان اختلفت ألفاظهما ولم يقبل التوافق بينهما ضمنا خلافا 
للصاحبين فانهما جوزا الموافقة بين الشهادتين ضمنا ويثبت القدر المتفق عليه فى 
الشهادتين ويلغو ما انفرد به احدهما أو كلاهما لعدم تمام النصاب فيه . ويفتى 
بمذهب الصاحبين هنا لأنه أنفع للوقف . 

واختلاف الشاهدين فى الوقف أما ان يكون فى زمانه أو مكانه أو فى الموقوف أو 
الجهة الموقوف عليها أو فى قدر ما يصرف للمستحق أو غير ذلك . 

فان اختلفا فى زمان الوقف أو مكانه بأن شهد أحدهما أنه وقفها بالبصرة فى 
رجب سنة كذا وشهد الآخر بأنه وقفها بالكوفة فى رمضان سنة كذا قبلت شهادتهما 
لأن الوقف مما ينعقد بالقول ولا يشترط فى صحته الاشهاد عليه ولفظ الانشاء فيه 
كلفظ الأخبار إذ منشىء الوقف يقول وقفت وكذلك المخبر فيعقل تكرره فى زمنين 
ومكانين مختلفين وتقبل الشهادة به على هذا الوجه . ض 

ولو اختلفا فى الموقوف بأن ذكر أحدهما عينا غير العين التى ذكرها الآخر لم 
تقبل لعدم تمام النصاب لكن ان ذكرا عينا وإحدة وقال أحدهما وقف نصفها وقال 
الأخروقفها كلها حت نكاد فضي رقف الل غل قول أبى يرم 
بصحة وقف المشاع . وتقدم ترجيحه. ومثله ما لو شهد أحدهما بأنه وقفها وهو 
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ماله كانت كلها وما ولا فبحسابه ٠‏ وذلك لان اختلافهم هذا يرج فى اجملة إلى 24 


الاختلاف فى قدرالموقوف. | | ) ظ 
ay‏ ۰ 
عبدالله ثم من بعده على الفقراء وقال الآخر انها صدقة موقوفة على زيد ومن بعده 
على الفقراء جازت الشهادة على الوقف وتكون الغلة للفقراء والمساكين لأنهما قد 
اتفقا على أنه قال صدقة موقوفة واختلفا فيما سوى ذلك فيقبل ما اتفقا عليه ويرد ما ) 
اختلفا فيه فيكون وقفًا ويصرف إلى الفقراء هكذا ذكر فى الاسعاف. 2 
١‏ ولو اختلفا فى قدر ما يصرف للمستحقين من الغلة قبلت فيما اتفقا عليه وردت . 
فيما انفرد أحدهما به ان كان المستحق يدعى أوفر النصيبين فلو ادعى زيد أنه يستحق 
00 ين فى كل سنة وأقام شاهدين فشهد أحدهما بذلك وشهد الأخر 
بأنه د يستحق مائة فى سنة واحدة قبلت الشهادة وقضى له بمائة في سنة واحدة لأن هذا 
القدر متفق عليه فى الشهادتين . ولو كان زيد يدعى مائة فى سنة واحدة والمسألة 
ولراك حر ديات اجو وات 1 ود لعا ترام i‏ 
فى الشهادة بما ادعاه إلا إذا وفق بين دعواه وشهادة الشاهد. 


وارقيه a‏ صل ع لله را وس عنم ظ 
على المساكين وشهد الآخر بأنها وقف على عبدالله ومن بعده على المساكين قسمت ‏ 
الغلة على عبدالله وأولاده فما أصابه أخذه وما أصاب أولاده صرف للمساكين لأن ) 
الشاهدين قد اتفقا على أن لعبدالله حقًا فى هذه الصدقة الا أن أحدهما قال له من 
«القلة ما يخضه لو قسمداها هة وبين أولادة. . وقال الآخر له الغلة كلها فيقبل منهما . 
ما اتفقا عليه ويبطل ما اختلفا فيه . فإذا كانت أولاده ثلاثة تقسم الغلة على أربعة . 
فيأخذ هو الربع والباقى يصرف للم ساكين وكلما مات واحد منهم قبله تقسم الغلة ‏ 

وان ين بح تكرر له E. al GS‏ ظ 
معي مس اه ا ب ع يي ظ ظ 00 


فف 
0 2 0 3 
. 5 ع 3 


١ هه‎ 


ترجيح البيتات فى الوقف 

دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق على الراجح فتقدم فيها بينة الخارج على بينة 
دی اليد سواءكان الخارج هو الذى يدعى الوقف أو الملك فلو ادعى شخص على 
ناظر وقف أن العين التى فى يده ملك له وأقام البينة على ذلك قبلت بينته وثبت 
كونها ملكا له وتقدم على بينة الناظر انها وقف لأنها أثبتت خلاف الظاهر وقد 
شرعت البينات لاثبات ذلك . . ولو كان الخارج هو الذى يدعى الوقف قدمت بينته 
على بينة ذى اليد انه مالك لها لماذكرنا. . 

وكذلك الحكم فى دعوى أحد الناظرين على الآخر أن ما فى يده وقف لفلان 
على جهة كذا مع جواب المدعى عليه بأنها وقف لغيره على جهة أخرى فان البينة 

بينة الخارج منهما والقول لذى اليد عند عدم البينة . وهذا إذا لم يؤرخا أو أرخا 
اريخا راخدا فان ارخا رلت اجا نے لن كان ناريك ارد كاذ 
واضع اليد لأنها تضمنت دفع دعوى الخارج . 

ولو كان المدعى فى يد ثالث فشهد اثنان على اقرار رجل بأنه وقفه على زيد ومن 
بعده على المساكين وتاريخ احدى البيتتين أسبق قضى بها ولو لم يذكرا تاريحًا أو ذكرا 
تاريخا واحدا قضى بينهما أنصافًا لعدم الأولوية ومن مات منهما انتقل نصيبه إلى 
صاحبه لزوال المزاحم ولو ذكر احداهما وقتا دون الأخرى قضى بالمؤقتة على رأى . 

وبينة مدعى الوقف مقدمة على بينة مدعى الشراء من الواقف . ولو كان مدعى 
لوقف ذا يد لأن الوقف أقوى من الشراء إلا إذا كان تاريخ الشراء أسبق فانها ترج 
بينته . 

ةمدع أن الوق رظن يقد طن مدت عل ب مض انون فى الوقف 
لأن الأصل فيه الاطلاق وقد شرعت البينات لاثبات خلاف الأصل . 

وبينة مدعى الفسناد أولى من بينة مدعى الصحة ان كان الفساد لشرط مفسد 
وذلك لأن الأصل عدم الشرط المفسد فالقول لمن يدعى الصحة والبيئة لمن يدعى 
الفساد. وان كان الفساد لمعنى فى الموقوف أو الواقف أو غيرهما فبينة الصحة مقدمة 
على بينة الفساد لأن الفساد فى هذه الحالة معناه عدم تحقق الوقف وهو الأصل 


05 


فلذلك قدمت بيئة الصحة لأنها أثبعت ودا وهر تلاق الأصيل . 
ظ "وو ملعي انال تن بال ال متدمة عل ا ف لق لأن 


والبينة شرعت لاثبات خلاف الأصل ولأن مدعى الوقف فى الصحة يدعى نفاذ 
BGA eS‏ ا ل 
ية مدعى أ الستحق غنى مقدمة على بين فقر لذ افق ه لأصل فى 
الانسان. ) ) 
SENE EE OB‏ قن من ذلك لأنها أثبتت 
الزيادة وبينة ل اتاد مان ب كرا أقل من ذلك 
لاثباتها الزيادة أيضا . 


e O 


2000 55 سڪ 
يه وو اا CIS‏ 


وقف وأثبت ذلك وقضى القاضى له بالوقف ثم جاء آخر وادعى أنه ملك فلا تسمع 
i SS‏ ل ا 


7 عاستا 00 ظ 
ا ال Fe‏ 


a 


يصح البيع فى واحد منهما بخلاف مالو جمع بين وقف وملك فأنه يصح البيع فى 


٠‏ الملك ويبطل فى الوقف فدل ذلك علي أن الوقف ليس كالتحرير فلا يكون القضاء 
0 به كالقضاء بالحرية بل يكون كالقضاء يالك وهو منص على التي عا وجني 


5 من يتلقى الملك منه ولا يتعدى إلى غيرهما فكذلك القضاء بالوقف. 


۰ ويتبنى على ذلك أن يصح دعوى غبر القضی عليه على من قضى له بالوقف أن 


EE RS ١ 
. بالوقفية ليس قضاء على الكافة على المعتمد فتسمع الدعوى من غير المقضى عليه‎ 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‎ 
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1 أسئلة الثلاخة الأشهرالأخيرة ` ) 
(لطلبة مدرسة القضاء الشرعى التعلقة بالوقف) Ù‏ 
من ستة هم ا ” 1 ) 
العو و سواه وسو سام ظ 
ا PEY eS‏ 
الذى كر الأسئلة ومن ن أراد الزي اا طر يق انب لجامعه ‏ 
A‏ 
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(1) هل يصح وقف الشاع أولا وإذا قلت بالصحة فما هى الطريقة الواجب اجراؤها ) 

ظ لافراز حصة الملك من الوقف متى أريد ذلك . 

(؟) إذا كان لكل من رجلين أرض فوقف كل منهما أرضه على الأولاد فلان ولكن 
أحدهما عينهم بالاسم والآخر لم يعين ومن بعدهم يكون الريع للفقراء فرد 
ظ لبا ار I‏ 
للباقين أو يصرف للفقراء . 

() متى يتم الوقف على قول كل من أنمتنا الثلاثة . 

(؛) تكلم على المسائل الآنية من وقف المريض مرض الموت.. 
(1) إذا وقف على أجنبى كل ماله وكانت التركة خالية من الديون ولم جز 
<< الورثة الوقف. ٠‏ 00 

نيزنا راف حار بسر رق ر و 
(ج) إذا وقف عشرة أفدنة ثم مات وترك مائة فدان من ضمنها العشرة الموقوفة 

وكان الموقوف عليه أجنبيا والتركة مستغرقة بالدين . 

(8) اذك سقف الى وشروطه السوعة E‏ ثم اذكر أحكامه باختصار.. 
00031123131 5 
ا ا ل 
بأنها موجودة. | 00 00 
(۷) بين أراء أثمتنا الثلاثة فى صفة الوقف من جهة اللزوم وعدمه:. 
(1) ماهى شروط الواتفين التى يجب اعبارها وما ھی الشروط التى تجوز مخافته 
ومن الذى له حق استبدال الوقف إذا لم يشترطه الواقف. ظ ظ 

(9) ما حکم اقرار المريض بالوقف فى مرض موته . 

oA 0)‏ علي أرلات ومن يماع e N‏ 
. ا متولى غلة الوقف وبعد موت الواقف بستة أشهر جاءت امرأته بولد فهل 
يستحق هذا المولود شيئًا من الغلة التى حصلت قبل موت أبيه. ٠‏ 
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)1١(‏ إذا وقف رجل ما ئة فدان على اثنين معينين وكان أحدهما غير موجود وقت 
الوقف فهل يستحق الموجود منهما كل الريع أو النصف . 

ظ 1 إذا اجاج الوقوف للعمارة فعلى من تكون المصاريف وهل يزاد فى الوقف 
- على الصفة التى كان عليها فى زمن الواقف أولا . | ظ 

)15١‏ ناظر وقف أراد اجارة أرض للوقف بأجرة قدرها نمانية جنيهات للفدان. 


الواحد وقبل أن يضى العقد وصله كتاب مسجل من أحد الأهالى يطلب 


ااي O E OEE‏ ظ 
للأول مع العلم بأن ثمانية الجنيهات هى أجر المثل فما حكم العقد الذى عقده 
الناظر وهل يعد خخائنًا يستحق به العزل وما الذى يمكته أن يدفع به دعوى 
الخيانة . 
(15) فى بعض البلاد الاسلامية يقف أهل الخبر نقودًا لتقرض لذوى الحاجة من غير 
) ربح بشرط أن يقدموا ضامنًا لهم فما حكم هذا الوقف وما هى القاعدة العامة 
التى يدخل تحتها وما حكم ما إذا أقرض الناظر بدون ضمان . 
)١(‏ إذا قال الواقف وقفت ما أملك على أولادى ولم یزد فهل يدخل فى ذلك 
أولاد أولاده ومن بعدهم. 
() ماهو الفرق بين الوقف والارصاد وما حكم كل منهما من حيث اللزوم 
وعدمه ومن حيث وجوب مراعاة شروطهما جميعها أو بعضها وعدمه . 
0 ) أذكر شروط صحة الوقف وحكم وقف المريض والمديون والملحجور عليه 
(4) أجر متولى الوقف أعيانه بأجر الثل فما حكم هذه الاجارة إذا زاد أجر امثل أو 
(19) أنشأ زيد وقف على أولاده الخ واشتر رطاف رن اشعربن الغلا سانا 
للأنشى فإذا كان جميع المستحقين ذكور وقت ظهور الغلة فما الحكم: :وما 
ا ا 


ضعف ما للأنثى وكان أولاد يكر وقت استحقاقهم الوصية كلهم ذكورا. بين 

الحكم مع بيان وجه الفرق . 

١ 0‏ ) اشترط زيد النظر بعد موته على وقفه لیر ولم يشرط النظر بعد یکر لأحد 

ولا تولى بكر أمور الوقف بعد موت زيد أقام خالدا وصيا من بعد موته على 

تركته وعلى وقف زيد ثم مات بكر فهل يعين القاضى ناظراً على وقف زيد 
مع وجود خالد وقبوله الوصاية . بين الحكم مع بيان وجهه. ‏ 

)1١(‏ دار نصفها مملوك لزيد ونصفها الآخر وقف فغصب تلك الدار غاصب وانتفع 
.بها مدة فإذا أقيمت دعوى على ذلك الغاصب من زيد المالك ومن ناظر 
الوقف فبماذا يقضى القاضى لكل منهما على ذلك الغاصب ا 
بيان وجهه . 

(۲۲) ما الحكر وما الشروط المسوغة له وم يستحق المحتكر حق القرار وإذا أبى أن 
يدفع أجر المثل فما الحكم . 

(۲۳) إذا فوض الناظر أمر الوقف إلى غيره فمتى يكون هذا التفويض متوقفًا على 
اذن القاضى ومتى يصح ويتم بدون اذنه ‏ وفى الحالة التى يتوقف فيها على 
اذن القاضى إذا أجر الناظر بعد فراغه عن النظر وقبل أن يولى القاضى غيره 
عينًا من أعيان الوقف فما حكم هذه الاجارة . ظ ظ 

)١8(‏ قد اختلف الفقهاء فى صحة اسقاط الاستحقاق فى الوقف فما دليل الجواز 
ومادليل عدم الصحة وأى الدليلين أرجح وما الفرق بين المصادقة على 
الااستحقاق وبين اسقاطه . 

(0) عرف الوقف الشرعى وبين الشروط التى تلزم محر مره حي درم 
للزومه واذكر خلاف الحنفية فى ذلك . 

() تكلم على مسائل الوقف الآتية . 

( أ ) وقف المدين المحجور . عليه والمدين غير المحجور عليه والفرق بين الوقفين . 
(ب) الأحوال التى يجوز فيها الاستدانة على الوقف وما يشترط لذلك . 
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8 ٠ 5 ٠. 
فويض د 1 التفويض فى‎ 


الصحة وحال المرض . 0 
HENNE‏ 
(۲۷) ما حكم وقف المشاع والمنقول وشرو 


١ 
دن فين‎ $ 


مقدمة الكتاب OE‏ بورد ور واوا و و 
تعريف الوقف RENEE SESE‏ ولو ب ل 

الوقف لغة وشرعا eo‏ مويو هم i eha Os‏ 
تقسيم الوقف إلى خيرى وأهلى ارم عد واد ا قدي بشو م وول ا نتن 7 :8 
حكم الرقف لمعه السو واه eR‏ ا 0 
دل الامام على أن الوقف لا يلزم. . . oo . .  .‏ 0 
a E ORE‏ 


١" 


وقف المحجور عليه لسفه م ا امد او لد و قار 
واد a E OT O DO‏ 
العووظ الى تلع ف الموقو ف اد Eo‏ 
N TC EP E HERE‏ 
ينقض الوقف اذا استحق ملك أو أخذ بشفعة. ... ا 
لايصح وقف الاقطاعات وأراضى ال حوز . ا الى 
وقف المرتد والمرتدة a CE EE‏ 
وقف الفضولى م ا ل وا لم شقنو أ قم انراز ب بارع لذبي الم NA ES OR‏ 
وقف المؤجر والمرهون ان ب ا سن لان قل لماي يك الا وال عر 1 
الشروط التى تلزم فى صيغة الوتف o‏ ا 1 
الخلاف فى شروط الخيار فى الوقفا. E O ٠+٠٠٠ ٠...‏ 
التأبيد معنى شرط عند الكل والخلاف فى النص عليه , و عب لو »1 
ا ۲ 

es E E E .‏ 
التى تلزم فى الجهة الموقوف عليها. TE‏ او ا 
لا يضح الوقف على الأغنياء وحدهم TE TTT‏ ا 
ضابا مهم فى مصر ف الوقف ا ا ا E‏ 
الوقيف على ثلاثة ثةأوجه. وا وسو وج تسح عقي ووو و ميا وا E‏ 
وقفي المسلم أو الذمئ على البيع والكنائس. . . فسا ا ا 
لا نشترط فى صحه ة الوقف قبول الموقوف عليه ولا وجوده. Yo e‏ 
الوقف فى مرض الموت والمضاف الود طلم عت E‏ 


وقف العقار وما يدخل فيه تبعا وما لا يدخل TTT‏ و a‏ 
وقف المنقول استقلالا اا E‏ 
الا E‏ 0 

. وقف البناء والشجر والشرط فى ذلك ا ظ 
حكم البناء والغرس فى أرض الوقف . ا ا 
نا نكر a‏ وقد المي 
ا Ee A‏ 
درسي سين اس رقفأ فيجوز ش 
ببعه 4 EE‏ 
جما اذا ندع مغر ا ی يناد أو جد د قد أو و 
وقف المشاع وافرازه عن الملك أو وقف آخر. . . . . 0 
ارول ا ا E as‏ 
o O‏ 
قسننمة الؤقف المشاع بين منلك اوت اکر O‏ 0 
يجوز تعيين خصة الوقف بعد القسمة برأى القاسم. 01 ... أ 0 ش 
حكم ادخال الدراهم فى قسمة كار 0 
E‏ الوق د اا بقع ا ريد 
من له الأستغلال لايملك السكنئ على الصحيح. . ان 
حکم ما اذا سكن من له الاستغلال دار الوقف . e‏ 1 ) 


حكم ما اذا ضاقت دار السكنى بالمستحقين ٤٢ sl‏ 


قبول الوقف ورده. ESS E . ٠.‏ 
حكم نصيب من يرد من الموقوف عليه م RES‏ قد 
حكوائر تعلق قرم ٤٤ EE EE AE O‏ 
كبرو ظالتؤاففين وما بر یا وال بجر دمو مس 14 
أمثلة من الشروط التى تجب مرعاتها 0000000 OT‏ 
حكم ما إذا وقف على فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا Sa‏ 
يجب حمل كلام الواقف على عرفه وان خالف الوضع 
الللكوق :و لمتتوظوي ب E E O‏ أ3 
حكم الصفة والشرط والاستثناء بعد المتعاطفات CEDEL EIS‏ 
لا يعتبر من الشروط إلا ما اتصل بأصل الوقف 000 
GS ITNT e e‏ 
الادضال وا مامه ددن م الم ا جه E‏ 
(تتمة) الادخال والاخراج ينارق اق راان بل 2 ١ه‏ 
التفضيل ل 000010101021111 000 
التمخقصيصض ع اسه بحا وز و مومه لزاه وار الور عمج ل 91 
الاعطاء والحرمان. :. ... El N OT‏ 
لو وتف على أن يعطى غلته من بشاء فليس له أذ يععلى نفسه. or...‏ 
الاستبدال aS‏ ل ل OE Ed SE E ER‏ 
اف اا ار قرف إن كان غاا ركان انيدل انا 9ر 
أنفع للوقف على رأى أبى يوسف e‏ ا 00 
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شترط فى صحة الاستبدال غاد الجنس والبدل اذا كان الوقف للسكنى ١‏ 3 
ابقية شروط الاستبدال ........ FOV seis TEE‏ 
حكم ما اذا رد الموقوف على المستبدل . . . E‏ 
| عي 000 


الولاية على الوقف. E N‏ 
شروط الولاية على الوقفه............. 50 
حكم ما اذا أوصى بولاية وقفه لرجلين . ss‏ 
اذا أشترط الواقف فى متولى الوقف شيئاً اتبع . 0 0 0 
توكيل الناظر غيره وتفويضه إليه والمصادقة على النظر. .. 0 0 


ا للناظر أن يجعل ا يوصى | إليه إلا ١‏ بأذن ان الواقف ا 

مايجوز للناظر من التصرفات . 1 م e‏ 
` مالا يجوز للناظرمن التصر قات . . . 00 0 0 00 5 
اذا تعدد الموة قوف عليهم فمتى يقسم الربع على أنواعهم ا 
ومتى يمسم على عدد رءوسهم. | : 000 


1 


. 


E ea O انرا لماي فلي‎ 


حل مكدو ز خط وب الأواذا ف و ا 1 لني زلا 
اللسدافة عا ارط 1 اواو ما 
لايقبل من الناظر دعوى الاذن بالاستدانة إلا ببينة. . .. ۷١ ٠٠:...‏ 

ع باو ا E‏ ۷۷ 

محاسبة الناظر على أيراد الوقف وبيان متى يحلف أو يلزم Ane‏ 

يحتسب من المصارف كل ما صرف فى سبيل استخلاص الوقف 

أو ريعه ممن يريد اغتياله TTT‏ ا الو E‏ 

يقبل قول رسول التولى فى نفى القمنان عن نفس لافى الدع 

a ETE E NEE om e ا ال‎ 

0 اس رع دبا اي رون راك | اننا م AE‏ 
حكم ما اذا مات الناظر مجهلاً غلات الوقف أوعينه. . . . . AE‏ 
لا ضمان على الناظر بتفريطه فيما يرجع إلى الذمة... :2.010 ٠‏ 4م 

يضمن الناظر الربح اذا استدان به EO‏ 1 

اختلف فى رجوع الناظر على المستحقين بها دقعه اليهم.. 0 

حكم ما اذا كان على الوقف دين مرصد. ...۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 84 

حكم ما اذا حلط الناظر ماله جال الو م ا 
غزل متولى الوقف ا ال ا او 

ما يستحق به الناظر العزل. AOR ONE ESA‏ 

المواضع التى بوذ فنا نكن تيه N E‏ 


لايلز م اتباع الشرط فى الارصاد والفرق بينة وبين الوقف والاقظاعات. ۸۸ 


١م.‎ 


ل د يد 9 


ا" معلوم أرباب الوظائف واستخقاقه فى أيام اللسامخات والغيية امسقطة. . 


له والمقتضية للعزل من الوظيفة 0 ل 
كل موظف منع من العمل بدون تقصيره استحق العاوم. . الي و أله 
١‏ الاستناية فى الوظائف. oT ٠٠٠... ٠.‏ ا 5 
اجار ارقف TT‏ 00 سو 
من يلك اجارة الوقف. .. . N ETT‏ 
مدة الاجارة فى الوقف 40 * OE a‏ ا 
اجارة الوقف ا فقت ا EERE‏ 
AV... O A ag ANÎ‏ 
أنقهاء فناة الا جار ةضورل تقض أو زباةة فى الو قرفا م 
المحتكر أولى بالاجارة بعد انتهاء مدتها ما دام يدع لجر الت e‏ 
مقرل الاجر ا ا دده E‏ 
ا ا ا 00 
ائدة فى معنى الكردار والكدك والسكنى والقيمة ومشد السكة . 
) اال :وكيا TSS ET md eens‏ 
. عمارة الدور المعدة للاستغلال والمساجد والمدارس وغيرها. e‏ 

. من قطع مرتبه لأجل العمارة لا يصير ديئا له على الوقف. . . نا 
اء الدور الوقوفة للسكنى والحانات رقو ا ينا 
Ol o 0 TT E CN‏ 
غصضب الوقف من غاصبه a‏ ا O O‏ 


المزارعة والمساقاة فى أرض الوقف 000 7ه 
متى يعتبر وجود الو وقت الوقف ومتى يعتبر وجوده و . 
خروج الغلة ا 
الوقف على الثيبات و الأبكار. ب ممم سي لع اسار او 1 ا 
لوقف على عتقائه وأمهات أولاده ومديرية.... ١5‏ 
٠‏ تصرف المستحقين فى الغلة قبل قبضها oe ١‏ ذا 
الصادقة على الاستحقاق فى الوقف واسقاطه. 1٥ . ٠...٠... ٠...‏ 
وتنالشكم عاض ضيه eee‏ 
الوقف على الأولاد ودخول الطبقات كلها أو بعضها فى الوتف 
واستحقاق الواخد منهم عند انفراده جميع الغلة أو عدم استحقاقه . .. ١١‏ 
حكم الوقف المنقطع الأول. 00 ا 39 e a‏ 
حكم الوقف المنقطع الوسط Re . ٠.٠.٠٠٠... ٠.‏ 
الوقف على البنين يتناول البنات عند الاختلاط . . eres‏ ا 11 
والجبنس وأهل البيت والقرابة والأرخام والأنساب. ٠...٠‏ . ۲۱ 
لا يدخل الابوان ولا الأولاد للصلب فى الوقف على الأقارب اتفاقا. ١١ ٠‏ 
) لو وقف على أقرب الناس إليه دخل فيه أبواء ايلات لله ١103:‏ 
الولد أقرب من الأبوين. e ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 
إلجد لاب أقر ب من الاخبوة على ر ا سه IY ۰ '/ 0 e‏ 
الأب درت من النافلة. 0 0 0 00 - 5 7 1۲۲ 
۰ العم أو العمة لأبوين أقرب من الخال أو الخالة ون ين عند الامام. . < MY‏ 
الوقف على الحمل ل ا 


الوقف على العيال والأهل والجيران ET ET‏ 
الوقف على الفقراء والمحتاجين. .... O RS Re Ê Es‏ 0 


يو ال الول لالت ين E INTE‏ 
ا زكر ا وا ا صلى را اد تسر علقي وت 


وبيان معنى الفريضة الشرعية والترتيب فى الدرجات قول الواقف 
وقفت على أن للذكر ضعف الأنثى انما هو عند الاختلاط Ed‏ 


E E O OES‏ ل شية افو الكو و هاا واه 


ع نه 20 00000 
الوقف على وجوه البر وسبل الخير. . ءام مام م ءا مام م .ام معام 6 امه 


باخ الشبهادة بالتسامع على أصل الوقف. ........ 


المراد بأصل الوقف وشرائطه عند الفقهاء. . م ا 


وه © اله a‏ حؤواد هت هة ني 


eG dG &‏ هاه ام هم 


يجوز صرف ما اجتمع من ريع الموقوف على المرمة فى البناء i ETT‏ 
اقرار الصحيح بالوقف n‏ ل اس 
يصح رجوع القر له بالوقف إلى تصديق القر بعد تكذيبه ويعود ۾ 
الاستحقاق إليه 00000 a. E‏ 
لابح تعين ال لوقف ابه بعد سكرت بخلاف تين لواف > م١‏ 
اران الويف ات او الول محا رمالاف مو بلجيو E‏ 
a E‏ هه 1ه Oe om‏ 
وریا ور ا د 101 
الخصم فى دعوى الوقف. .. Er E ٠٠.٠.٠...‏ 
ی جب الک مما من كر فى الوقف. . ل ا ا EE‏ 
الأحوال التى يمتنع فيها سماع دعوى الوقف وغيره E EDE‏ 
بلالا امي سي GY‏ 0 . 
وحن ی و EASES 500 E e‏ 
قتران الدعوى با يدل على أن اللدعی لیس له حق فيها Vectra‏ 
طرق اثات دعوی الوقف وما يتعلق به. . ا es e‏ 
جبهادة بالوقف وما يتعلق به a eae‏ 


يجوز للشهود بأصل الوقف أن يصرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع OE ass‏ 
اختلف فى قبول الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف OF esi‏ 
لو شهدا بأنه وقف على فقراء قرابة الواقف وهما منهم لا تقبل الخ ٠١١ ٠...‏ 
و افقة الشهادة بالوقف للدعوى وموافقة شهادة أحد الشاهدين 


لشهادة الآخر ع و ا مي ا VO EE EO CERES AE o‏ 

ترجيح البينات فى الوقف ا د د ذ ذ 00015 1 اا 

القضاء بالوقف قيل قضاء على الكافة مم ا ب NOV DEEL‏ 

أسئلة فى الوقف اج ا 1 ال لاو وج ا انمي ا اام ا ابا ا ع 

اعتذار ا عا وول جد ند KI FEDER EOC EA A‏ 

تم الفهرس وي كح مول ابس جز الجر جا ول وب ل و جم وا وت وا lL‏ 
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